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للعلامة خائمة الحققين الفقيه المفتي 
السيّد محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 


الشهير ب "ابن عابدين" الشامي 
۷ه - ۲٥اه‏ 


اسم الكتاب 


عدد الصفحات 


السعر: 
الطبعة الأولى 


الفاكس 


البريد الإلكتروني 


الموقع على الإنترنت : 


يطلب من 


تی وان 


للعلامة خاتمة المحققين السيد محمد أمين 
۹۸ 

/30روبية 

كله ا 

مكتبة البشرى 

جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 

3- اوورسيز بنکلوزجلستان جوهرء كراتشي» باكستان. 
8--92-21+ 
92-2-4023+ 

al-bushra@cyber.net.pk 


www.ibnabbasaisha.edu.pk 


مكتبة البش رئ »راب ياتا 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين »أردوبازارء لا ٤ور‏ كتان 92-321-4399313+ 
المصباحء ١١‏ أردوبازارلامور 7223210 -042-7124656 
بك لینڈ »ی يلاز مکا روڈ راوپنژى 926 051-5773341-5557 
دار الإخلاص نوق الى زار عادر 091-2567539 


وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كنع الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نينا محمداً عبده 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» 
وسلم تسليماً كثيرا كثيرا- أما بعد: 
فإن كتاب "شرح عقود رسم المفي" من أهم الكتب في علم أصول الإفتاء وها 
أحمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة 
الحندية الباكستان والند وغيرهما من الدول الآسيوية. 
كما لا يشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت ماما 
عن العصور الماضية» فجيلنا الجديد لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئي 
والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في جحال 
الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة. 
فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "شرح عقود رسم المفيّ" في ثوبه الجديد وني 
طباعة حديثةء فقامت- بعون الله وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» 
ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء البارعين في 
علم أصول الإفتاء لإخراج هذا الكتاب على ما يرام. 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق هذا 
الكتاب ولإخراجه بشكل ملائم يسر الناظرين ويسهّل للدارسين. 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان 
حستاتناء إنه هو العلي القدير. 
إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كراتشي - باكستان 
8 ربيع الثاني ٤٠١‏ اه 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 


والله نسأل أن 


تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي 
توحد قي الطبعات المندية والباكستانية. 

إضافة عناوين المباحث في مبدئها باللون الأحمر وفي رأس 
الصفحات. 

كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' الي تم شرحها في 
الحواشي. 

اللون الأحمر للكلمات الي احترناها للشرح في الحواشي. 

كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات 
الترقيم عليها. 

تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة. 


يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله» وحاصة لإكمال مشاريعنا 


الأخرى كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» 


مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله في ميزان حسناتناء وأن 
يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإحواننا إسلامّنا وإماننا به حي نلقاه وهو راض 


عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه 


أرحم الراحمين. 


شرح عقود رسم الفتي ° ترجمة المؤلف 
ترجمة المصنف 
امه ونسية: “هو العالم اليل المد عمد أن بن ار ببق عبد 
العزيز الدمشقي الشهير ب"ابن عابدين"» وهكذا يتصل نسبه بالإمام 
زين العابدين. 
مولده ونشأته: ولد ف دمشق الشام» سنة ۹۸١١ه‏ حفظ القرآن 
الكريم في سن مبكرة, تلمّد عند الشيخ محمد سعيد بن إبراهيم الحموي» 
فأحذ الفقه الشافعي» وعلوم العربية والقراءات» ثم أحذ التفسيرء 
والحديث» والأصولء والتصوّف والفقه الحنفي وغير ذلك من العلوم 
من علامة زمانه» الشيخ شاكر العقادء الشهير ب "ابن مقدم السعد", 
وتحول إلى مذهب الإمام الأعظم بيده. 
عاداته وأخلاقه: كان يلك حريصً على إفادة الناس» مكرما للعلماء 
والأشراف» وطلبة العلم» ويواسيهم اله وكان كثير التصدّق على 
الفقراء. وكان مهاباء مطاعاء نافذ الكلمة عند الحكام وأعيان الناس» 
يأكل من مال تجارته مباشرة شريكه مدة حياته. 
حياته العلمية: كان ابن العابدين سك حعل وقت التأليف والتحرير 
في الليلء فلا ينام إلا قليلاء وجعل النهار للدروس» وإفادة المستفتين» 
وكان ابن العابدين ملك حريصاً على إصلاح الكتب» لا يمرّ على 
موضع منها وفيه غلط إلا أصلحه. وكتب عليه ما يناسبه. وكان مده 


فقيه النفس» انفرد به في زمانه. 


شرح عقود رسم المفتي 5 ترجمة المؤلف 
مؤلفاته: له مصئّفات كثيرة» منها: "رد امحتار على الدر المختار"» 
و"منحة الخالق" و"شرح منظومة عقود رسم المفي"» و"فتاوى في الفقه 
الحنفي"» وحواش كثيرة على الكتب المتحتلفة مثل: على "شرح المنار"» 
و"المطوّل" و"شرح ملتقى الأبحر"» و"إفاضة الأنوار" وغير ذلك من 
المصتفات الى تبلغ أربعة وخمسون. 

وفاته: وقضى عليه الأحل يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع 
الثاني» سنة انين وحمسين ومائتين وألف للهجرة النبوية. وصلى عليه 
شيخه الشيخ سعيد. ودفن قرب الشيخ علاء الدين الحصكفي صاحب 
"الدر" في باب الصغير قبل دمشق. رحمه الله تعالى» ورضي الله عنه 
وعنا وعن جميع المسلمين عامّة وخاصّة. آمين. 


شرح عقود رسم المفتي ۷ خطبة الكتاب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[خطبة الكتاب] 
الحمد لله الذي من علينا في البداية بالحداية» وأنقذنا من الضلالة معحض 
الفيض والعناية» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية 
من الغواية» وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية» صلاة وسلاما 
لا غاية هما ولا كاية. 
أما بعد: فيقول أفقر الورى» المستمسك من رحة مولاه بأوثق العرى» 
محمد أمين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفي» عامله مولاه بلطفه 
الخفي: هذا شرح لطيف وضعته على منظومي الي نظمتها في رسم 
المفى» أوضّح به مقاصدهاء وأقيد به أوابدها وشواردهاء أسأله سبحانه 
أن يجعله حالصا لوحهه الكريم» موجبا للفوز العظيم» فأقول وبه 
أستعين في كل حين: 
بسم الإله شارع الأحكام مع 
ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا باللممدى 
على ممر الدهر والأعوام 


حمدهة أبداً ق نظامى 


وبعد فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين يطلب 
توفيق ربّه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 
وق لظام تومن “فيد وعقد در باهر فريد 
سميته عقود رسم الف يحتاحه العامل أو من يفي 
وها أنا أشرع في المقصود 20 مستمنحاً من فيض بحر الجُود 
اعلم بأن الواحب اتْباعٌ ما ترحيحه عن أهله قد علما 


أو كان ظاهرٌ الرواية ولم يرجتّحوا حلاف ذاك فاعلم 


شرح عقود رسم المفتي ۸ عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح 
[عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح] 
أي أن الواحب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفي غيره» أن يتبع 
القول الذي لع علماء مذهبه» فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرحوح 
إلا في بعض المواضع» كما سيأق في النظم. 
وقد نقلوا الإجماع على ذلك. ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر 
الكي: "قال في "زوائد الروضة": إنه لا يجوز للمفي والعامل أن يفي 
أو يعمل .عا شاء من القولين أو الوحهين من غير نظر. وهذا لا حلاف 
فيه". وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح» والباحي من 
المالكية في المف. وكلام القرافي دال على أن امجتهد والمقلد لا بحل هما 
الحكم والإفتاء بغير الراحح؛ لأنه اتباع للهوى» وهو حرام إجماعاء 
وأن محله في الجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده» ويعجز عن الترحيح» 
وأن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا. 
وقال الإمام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في أول كتابه "تصحيح 
القدوري": إن رأيت من عمل في مذهب أئمتنا اد بالتشهي» حي 
”معت من لفظ بعض القضاة: "هل ثم حجر؟" فقلت: نعم! اتباع 
الهوى حرام» والمرحوح ني مقابلة الراحح بمنزلة العدم» والترحيح بغير 
مرجح في المتقابلات منوع. 
وقال في "كتاب الأصول" لليعمري: من لم يطلع على المشهور من 
الروايتين أو القولين» فليس له التشهي والحكم ما شاء منهما من غير 
نظر في الترجيح. 


شرح عقود رسم المفتي 4 عدم جواز العمل والإفتاء بالمرجوح 
وقال الإمام أبو عمرو في آداب المفي: اعلم أن من يكتفي بأن يكون 
فتواه أو عمله موافقا لقول» أو وجه قي المسألة» ويعمل مما شاء من 
الأقوال والوحوه من غير نظر في الترجيح» فقد حهل وحرق الإجماع. 
وحكى الباحي أنه وقعت له واقعة» فأفتوا فيها ما يضره» فلما 
سأهم» قالوا: ما علمنا أنها لك» وأفتوه بالرواية الأحرى الي توافق 
قصده. قال الباجي: وهذا لا حلاف بين المسلمين ممن يعتد به في 
الإجماع أنه لا يحوز. 

قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفي والحاكم إلا أن المفي بر 
بالحکم» والقاضي ملزم به. ثم نقل بعده: وأما الحكم والفتيا .مما هو 
مرجوح فخلاف الإجماع, وان ما إذا لم يوحد ترحيح لأحد 
القولين. وقولي: "عن أهله" أي أهل الترحيح» إشارة إلى أنه لا يكتفى 
بترجيح أي عالم كان. 

فقد قال العلامة شمس الدين محمد بن سليمان الشهير ب "ابن كمال باش" 
في بعض رسائله: لا بد للمفي المقلد أن يعلم حال من يفي بقوله 
ولا نعي بذلك معرفته باسمه» ونسبه» ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ 
لا يسمن ذلك ولا يغبئ» بل معرفته في الرواية» ودرحته في الدراية» 
وطبقته من طبقات الفقهاء؛ ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين 
القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترحيح بين القولين المتعارضين. 


شرح عقود رسم المفتي ۱۰ طبقات الفقهاء 
[طبقات الفقهاء] 
فنقول: إن الفقهاء على سبع طبقات: 
الأولى: طبقة المحتهدين في الشرح» كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع عن 
الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد, لا في الفروع ولا في الأصول. 
الثانية: طبقة المجتهدين في المذهبء كأبي يوسف» ومحمد» وسائر 
أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة 
المذكورة على حسب القواعد الى قررها أستاذهم فإفهم وإن خالفوه 
في بعض أحكام الفرو ع» لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول. 
الثالثة: طبقة المحتهدين في المسائل الى لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب, كالخصاف, وأبي جعفر الطحاوي» وأبي الحسن الكرحيء 
وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرحسي» وفخر الإسلام 
البردوي» وفخر الدين قاضي خان وغيرهم فإنهم لا يقدرون على 
مخالفة الإمام» لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون 
الأحكام من المسائل الي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررهاء 
ومقتضى قواعد بسطها. 


كالخصاف: أقول: توفي الخصاف سنة 255١‏ والطحاوي سنة 2770١‏ والكرخي سنة 
٠‏ والحلواني سنة ٩٦٥٤ء‏ والسرحسي في حدود سنة ٠٠٠٠‏ والبزدوي سنة 
۲ وقاضي خان سنة 2537 والرازي سنة .*07٠‏ والقدوري سنة 45/8» 
وصاحب "لطداية" سنة ۹۳. 


شرح عقود رسم المفتي 0 طبقات الفقهاء 
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين» كالرازي وأضرابه فإهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم 
للمأخذ. يقدرون على تفصيل قول حمل ذي وجهين» وحكم محتمل 
لأمرين» منقول عن صاحب المذهبء أو عن أحد من أصحابه الجتهدين» 
برأيهم ونظرهم في الأصولء والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. 
وما وقع في بعض المواضع من "الحداية" من قوله: 'كذا في تخريج 
الكرحي» وتخريج الرازي" من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقة أصحاب الترحيح من المقلدين» كأيي الحسن القدوري» 
وصاحب "لحداية" وأمثالهما. وشأفهم تفضيل بعض الروايات على 
بعض آخرء بقوهم: هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» وهذا 
أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس. 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 
والضعيف» وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة» كأصحاب 
المتون المعتبرة كصاحب "الكنز". وصاحب "المختار"» . وصاحب 
"الوقاية"» وصاحب "لمجمع", وشأفم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال 
الوك قي رو باك الع 

السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين 


كالرازي: هو أحمد بن علي بن أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص» خلافا لمن زعم 
أن الحصاص غير الرازي» كما أفاده في "الجواهر المضيئة"» وهو من جماعة الكرحي» 
وتمام ترجمته في .طبقات التميمي» وذكر أن وفاته سنة ۳۷۰ عن حمس وستين سنة» 
ومثله قي تراجم العلامة قاسم. 


شرح عقود رسم المفتي 0 الكتب التي لا يجوز الإفتاء يما 
الغث والسمينء ولا يميزون الشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون 
كحاطب ليل؛ فالويل لمن قلّدهم كل الويل. انتهى مع حذف شيء 
يسير. وستأق بقية الكلام في ذلك. 
وقي آخر "الفتاوى الخيرية": ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه من 
مرحوحه» ومراتبه قوة وضعفا - هو مماية آمال المشمرين في تحصيل العلم. 
فالمفروض على المفيّ والقاضي التثبت ف الجواب» وعدم المحازفة فيهما؛ 
حوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضده. ويحرم اتباع 
الهوى والتشهي ولميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى» والمصيبة 
العظمى» فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي. 
[الكتب التي لا يجوز الإفتاء بما] 
قلت: فحيث علمت وجوب اتباع الراحح من الأقوال» وحال المرحح 
له تعلم أنه لا ثقة مما يف به أكثر أهل زماننا .مجرد مراحعة كتاب 
من الكتب المتأحرة» حصوصا غير المحررة» ك"شرح النقاية" 
للقهستاني» "والدر المختار", و"الأشباه والنظائر" ونحوها؛ فإها لشدة 
الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز» مع ما اشتملت عليه من 
السقط في النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو حلاف الراحح» بل 
ترجحيح ما هو مذهب الغير» ما لم يقل به أحد من أهل المذهب. 
ورأيت في أوائل "شرح الأشباه" للعلامة محمد هبة الله قال: ومن 
الكتب الغريبة: "ملا مسكين" شرح الكنز و"القهستاني"؛ لعدم 
الاطلاع على حال مؤلفيهماء أو لنقل الأقوال الضعيفة» كصاحب 


شرح عقود رسم المفتي ۳ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 
"القنية"» أو لاحتصار» ك"الدر المختار" للحصكفي» و"النهر" 
و"العيئي" شرح الكنز. 
قال شيخنا صالح الحينيئ: إنه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتبء إلا إذا 
علم المنقول عنه» والاطلاع على ماخذها. هكذا سمعته منه» وهو 
علامة قي الفقه مشهورء والعهدة عليه. 

[لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي] 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين» 
ويكون القول حطأء أحطأ به أول واضع له فيان من بعده وينقله 
عنه» وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. 
-١‏ كما وقع ذلك في بعض مسائل "ما يصح تعليقه وما لا يصح"» 
كما نبه على ذلك العلامة ابن بحيم في "البحر الرائق". 
؟- ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المحردة» فقد وقع 
لصاحب "السراج الوهاج" و"الجوهرة شرح القدوري" أنه قال: إن المفى 
به صحة الاستفجارء وقد انقلب عليه الأمر» فإن المفي به صحة الاستئجار 
على تعليم القرآن لا على تلاوته. ثم إن أكثر المصنفين الذين جاؤوا 
بعده» تابعوه على ذلك ونقلوه» وهو خحطأ صريح» بل كثير منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات» ويطلقون 
العبارة» ويقولون: إنه مذهب المتأحرين. وبعضهم يفرع على ذلك 
صحة الاستئجار على الحج» وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول. 
فقد اتفقت النقول عن أثمتنا الثلاثة» أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: 
أن الاستئجار على الطاعات باطلء لكن جاء من بعدهم من الجتهدين 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 
الذين هم أهل التخريج والترحيح» فأفتوا بصحته على تعليم القرآن 
للضرورة؛ فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت» فلو 
لم يصح الاستئجار وأحذ الأجرة لضاع القرآن» وفيه ضياع الدين؛ 
لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. وأفي من بعدهم أيضا من أمثالهم 
بصحته على الأذان والإمامة؛ لأنهما من شعائر الدين» فصحّحوا الاستفجار 
عليهما للضرورة أيضا. فهذا ما أفي به المتأحرون عن أبي حنيفة 
وأصحابه؛ لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا 
بذلك» ورجعوا عن قوم الأول. 

وقد أطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار 
على الطاعات إلا فيما ذكرء وعللوا ذلك بالضرورة» وهي خحوف 
ضياع الدين» وصرحوا بذلك التعليل» فكيف يصح أن يقال: إن 
مذهب المتأخحرين صحة الاستئجار على التلاوة المجردة» مع عدم 
الضرورة المذكورة؛ فإنه لو مضى الدهر» ولم يستأجر أحد أحدا على 
ذلك لم يحصل به ضررء بل الضرر صار في الاستعجار عليه» حيث 
صار القرآن مكسبا وحرفة يتجر اء وصار القاري منهم لا يقرأ شيا 
لوجه الله تعالى حالصاء بل لا يقرأ إلا للأحرة» وهو الرياء المحض الذي 
هو إرادة العمل لغير الله تعالى» فمن أين يحصل له الثواب الذي طلب 
المستأحر أن يهديه لميّته؟ 

وقد قال الإمام قاضي خان: إن أحذ الأجر في مقابلة الذكر يمنع 
استحقاق الثواب. ومثله في "فتح القدير" في أخذ المؤذن الأحر. ولو 
علم أنه لا ثواب له م يدفع له فلسا واحداء فصاروا يتوصلون إلى جمع 


شرح عقود رسم المفقي ٠‏ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 
الحطام الحرام بوسيلة الذكر والقرآن» وصار الناس يعتقدون ذلك من 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة 
الاستئجارء مع غير ذلك مما يترتب عليه: من أكل أموال الأيتام» 
والجلوس في بيوتمم على فرشهمء وإقلاق النائمين بالصراخ» ودق 
الطبول» والغناءء واجتماع النساء والمردان» وغير ذلك من المنكرات 
الفظيعة» كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل المذهب 
في رسالي المسماة: "شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية 
بالختمات والتهاليل"» وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصرء من أجلّهم 
حائمة الفقهاء والعباد الناسكين» مف مصر القاهرة» سيدي المرحوم 
السيد أحمد الطحطاوي» صاحب الحاشية الفائقة على "الدر المختار"» 
رحمه الله تعالى. 

-٣‏ ومن ذلك مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع كي فقد 
نقل صاحب "الفتاوى البزازية" أنه يحب قتله عندناء ولا تقبل توبته 
وإن أسلم. وعزا ذلك إلى "الشفاء" للقاضي عياض المالكي, و"الصارم 
المسلول" لابن تيمية الحنبلي. ثم جاء عامة من بعده وتابعه على ذلك 
وذكروه في كتبهم» حي خاتمة المحققين ابن الهمام» وصاحب "الدرر 
والغرر"» مع أن الذي في "الشفاء" و"الصارم المسلول": أن ذلك 
مذهب الشافعية» والحنابلة» وإحدى الروايتين عن الإمام مالك» مع 
الجزم بنقل قبول التوبة عندناء وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمةء 
كل"كتاب الخراج" لأبي يوسف» و"شرح مختصر الإمام الطحاوي", 
و'النتف"» وغيرها من كتب المذهب» كما أوضحت ذلك غاية الإيضاح 


شرح عقود رسم المفتي 0 لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي 
ها لم أسبق إليه - ولله تعالى المد وامنة - في كتاب ميته "تبيه 
الولاة والحكام على أحكام شاتم حير الأنام» أو أحد أصحابه الكرام 
عليه وعليهم الصلاة والسلام". 

4- ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الاك فقد ذكر في 
ال و"شرح امجمع" لابن ملك: أنه يضمن بدعوى اللاك بلا برهان. 
وتبعهما في متن "التنوير". ومقتضاه أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت» 
وبه أفى العلامة الشيخ خير الدين» وأنه لا يضمن شيئا إذا برهن» مع 
أن ذلك مذهب الإمام مالك» ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن 
الدين» بلا فرق بين ثبوت الملاك ببرهان وبدونه» كما أوضحه في 
"الشرنبلالية" عن "الحقائق"» ونبّهت عليه في حاشيي "رد الحتار على 
الدر المحتار"» مع بيان من أف هما هو المذهب» ومن رد حلافه. 

وهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب "البحر"» و"النهر"» 
والمنح"» و"الدر المختار" وغيرهم» وهي سهوء منشأها الخطأ في 
النقل» أو سبق النظر. نبهت عليها في حاشيي "رد الحتار"؛ لالتزامي 
فيها مراجعة الكتب المتقدمة الي يعزون المسألة إليها. فأذكر أصل 
العبارة ال وقع السهو في النقل عنهاء وأضم إليها نصوص الكتب 
الموافقة لهاء فلذا كانت تلك الحاشية عدعة النظير في بابماء لا يستغي 
أحد عن تطلايماء أسأله سبحانه أن يُعينني على إتمامها. 

فإذا نظر قليل الاطلاع» ورأى المسألة مسطورة في كتاب أو أكثرء يظن 
أن هذا هو المذهب» ويف به» ويقول: إن هذه الكتب للمتأحرين الذين 
اطلعوا على كتب من قبلهم» وحرروا فيها ما عليه العمل» ولم يدر أن 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ لا بد من التفقه لدى أستاذ ماهر 
ذلك أغلي» وأنه يقع منهم خحلافه» كما سطرناه لك. 
وقد كنت مرة أفتيت .مسألة في الوقف موافقا لما هو المسطور في عامة 
الكتب» وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة 
المتأخرين» فذكرها في "الدر المحتار" على حلاف الصواب» فوقع 
حوابي الذي أفتيت به بيد جماعة من مفي البلادء كتبوا في ظهره 
بخلاف ما أفتيت به» موافقين لما وقع في "الدر المختار"» وزاد بعض 
هؤلاء المفتين: "أن هذا الذي في "العلائي" هو الذي عليه العمل؛ لأنه 
عمدة المتأحرين؛ وأنه إن كان عندكم خلافه لا نقبله منكم". فانظر 
إلى هذا الجهل العظيم» والتهور في الأحكام الشرعيةء والإقدام على 
الفتيا بدون علم وبدون مراحعة. وليت هذا القائل راجع حاشية 
العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي على "الدر المختار"؛ فما أقرب ما يكون 
إليه» فقد نبّه فيها على أنه ما وقع للعلائي خطأ في التعبير. 

لذ بد مق التفقه لدى أنتاذ "ماهر ] 
وقد رأيت في فتاوى العلامة ابن حجر» سئل في شخص يقرأ ويطالع في 
الكتب الفقهية بنفسه؛ وم يكن له شيخ» ويفيٍ ويعتمد على مطالعته في 
الكتب» فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 
فأحاب بقوله: "لا يجوز له الإفتاء بوحه من الوجوه؛ لأنه عامي جاهل 
لا يدري ما يقول» بل الذي يأحذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له 
أن يفي من کتاب» ولا من كتابين"» بل قال النووي للكه: ولا من 
عشرة؛ فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في 


شرح عقود رسم المفتي ۱۸ وجوب الإفتاء بظاهر الرواية 
المذهب» فلا يجوز تقليدهم فيها"» بخلاف الماهر الذي أحذ العلم عن 
أهله» وصارت له فيه ملكة نفسانية» فإنه يميز الصحيح من غيره» ويعلم 
المسائل وما يتعلق يما على الوجه المعتد به» فهذا هو الذي يفي الناس» 
ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى» وأما غيره» فيلزمه -إذا 
تسوّر هذا المنصب الشريف- التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك 
لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى. والله 
تعالى أعلم. 

[وجوب الإفتاء بظاهر الرواية] 
وقولي: "أو كان ظاهر الرواية إلخ" معناه: أن ما كان من المسائل في 
الكتب الي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة» يف به وإن 
لم يصرحوا بتصحيحه» نعم! لو صححوا رواية أخرى من غير كتب 
ظاهر الرواية يتبع ما صححوه. 
قال العلامة الطرسوسي في "أنفع الوسائل" في مسألة الكفالة إلى شهر: 
"إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا عا هو ظاهر الرواية؛ لا الرواية 
الشاذة» إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها". 


وكتب ظاهر الروايات أتت ا و 
صنفها ‏ محمد الشيبان حرّر فيها المذهب النعماني 
الجامع الصغيرٌ والكبيرٌ والسير الكبير والصغير 
35 الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط 
كذا له مسائلٌ النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر 


وبعدها مسائل الارن حر حها الأشيال بالدلائل 


شرح عقود رسم المفقي 1 طبقات المسائل 
[طبقات المسائل] 
اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأولى: مسائل الأصول» وتسمى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل رويت 
عن أصحاب المذهب» وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد جل 
ويقال لهم "العلماء الثلاثة". وقد يلحق يهم زفر والحسن وغيرها ممن 
أحذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة» أو قول بعضهم. ثم هذه المسائل الي تسمى ب ظاهر 
الرواية والأصول. هي ما وحد في كتب محمد الي هي "المبسوط", 
و"الزيادات" و"الجامع الصغير"» و"السير الصغير". و"الجامع الكبير" 
و"السير الكبير". وإنما ميت بظاهر الرواية؛ لأنما رويت عن محمد 
برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 
الثانية: مسائل النوادر» وهي مسائل مرويّة عن أصحاب المذهب 
المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة» بل إما في كتب أخر محمد 
غيرها ك'الكيسانيات"» و"الهارونيات"» و"الجرجانيات" و"الرقيات", 
وإنما قيل لها غير ظاهرة الرواية؛ لأا لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة 
ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. 
وإما قي كتب غير محمدء كل "كتاب المحرد" للحسن بن زياد وغيرهاء 
ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. و"الأمالي" جمع إملاء» وهو أن يقعد 
العام - وحوله تلامذة بامحابر والقراطيس- فيتكلم العالم عا فتحه الله 
تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم» وتكتبه التلامذة» ثم يجمعون ما 
يكتبونه» فيصير كتاباء فيسمونه "الإملاء" و"الأمالي". وكان ذلك عادة 


شرح عقود رسم المفتي 3 طبقات المسائل 
السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم, 
فاندرست لذهاب العلم والعلماء - وإلى الله المصير - وعلماء الشافعية 
وإما بروايات مفردة مثل رواية "ابن سماعة"» و"معلى بن منصور" 
وغيرهما في مسائل معينة. 

الثالثة: الفتاوى والواقعات» وهي مسائل استنبطها المحتهدون المتأخرون لما 
سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. وهم 
أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحاهماء وهلم 1 وهم 
كثيرون» موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابناء وكتب التواريخ. 
فمن أصحاب أني يوسف ومحمد نا مثل عصام بن يوسف» وابن 
رستم» ومحمد بن سماعة» وأبي سليمان الجوزجاني» وأبي حفص 
البحاري» ومن بعدهم مثل: محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل» ونصير بن 
يجى» وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لمم أن يخالفوا أصحاب 
المذهب لدلائل وأسباب ظهرت هم. 

وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا "كتاب النوازل" للفقيه أبي الليث 
السمرقندي» ثم جمع المشايخ بعده کتبا أحر» كانججموع النوازل 
والواقعات" للناطفي» و"الواقعات" للصدر الشهيد. 

ثم ذكر المتأحرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة» كما في "فتاوى 
قاضي حان" و"الخلاصة" وغيرهما. وميز بعضهم كما في "كتاب الحيط" 
لرضي الدين السرحسي» فإنه ذكر أولا مسائل الأصولء ثم النوادرء 
ثم الفتاوى» ونعم ما فعل. 


شرح عفود رسع الي " لسع وط 
[نسّخ "المبسوط"] 

واعلم! أن نسخ "المبسوط" المروي عن محمد متعددة» وأظهرها 
"مبسوط أبي سليمان الجوزجاني"» وشرح "المبسوط" جماعة من 
المتأخرين» مثل شيخ الإسلام بكر المعروف ب"خواهر زاده"» ويسمى 
"البسوط الكبير"؛ وشمس الأئمة الحلواني وغيرهما. ومبسوطاتهم شروح 
في الحقيقة» ذكروها مختلطة ب "مبسوط محمد" كما فعل شراح 
"الحامع الصغير"» مثل فخر الإسلام» وقاضي خان وغيرهماء فيقال: 
ذكره قاضي حان في "الجامع الصغير"؛ والمراد شرحه» وكذا قي غيره. 
انتهى ملخصاً من " شرح البيري على الأشباه"» وشرح الشيخ إسماعيل 
النابلسي على "شرح الدرر". 


شرح عقود رسم المفقي ۲۲ ظاهر الرواية ورواية الأصول 
[ظاهر الرواية ورواية الأصول] 
هذا! وقد فرق العلامة ابن كمال باشا بين رواية الأصول وظاهر 
الرواية» حيث قال في شرحه على "المداية" في مسألة حج المرأة: ما 
حاصله "إنه ذكر في "مبسوط السرحسي": أن ظاهر الرواية أنه يشترط 
أن تملك قدر نفقة محرمها. وإنه ذكر في "المحيط" و"الذحيرة": أنه روى 
الحسن عن أبي حنيفة أنما إذا قدرت على نفقة نفسها ونفقة محرمهاء 
لزمها الحج. واضطربت الروايات عن محمد". ثم قال: "ومن هنا ظهر 
أن مراد الإمام السرحسي من ظاهر الرواية» رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
واتضح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ المراد من الأصول: 
'المبسوط", و"الجامع الصغير"» و"الجامع الكبير": و"الزيادات"» 
و"السير الكبير"» وليس فيها رواية الحسنء بل كلها رواية محمد. وعلم 
أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية» والمراد من رواية النوادر رواية 
غير الأصول المذكورة. فاحفظ هذا! فإن شراح هذا الكتاب قد غفلوا 
عنه» وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصول» 
وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية". 
أقول: لا يخفى عليك أن قول "المحيط" و"الذحيرة": "إن هذه رواية 
الحسن عن أبي حنيفة"» لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الأصول» 
فقد يكون رواها الحسن في كتب النوادر» أو رواها محمد في كتب 
الأصول» وإِئما ذكر رواية الحسن؛ لعدم الاضطراب عنه» بدليل قوله: 
"واضطربت الروايات عن محمد" وحيئذ فقول السرحسي: "إفها ظاهر 


شرح عقود رسم المفتي ۳ معنى السيّر 
الرواية"» معناه: أن محمدا ذكرها في كتب الأصول» فهي إحدى 
الروايات عنه» وحيئئذ فلم يلزم فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون 
ظاهر الرواية نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذكرت في كتب الأصول' 
أيضا كهذه المسألة؛ فإن ذكرها في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا 
يكون ها ذكر في كتب الأصولء وإنما يصح ما قاله أن لو ثبت أن 
هذه المسألة لا ذكر لما في كتب ظاهر الرواية» وعبارة اليو 
و"الذخيرة" لا تدل على ذلك» وحيئذ فلا وجه لحزمه بالغفلة على 
شراح "الهداية" الموافق كلامهم لما قدمناه» والله تعالى أعلم. 
[معنى السيّر] 

تتمة: السِيّر جمع سيرة» وهي: الطريقة في الأمور. وتي الشرع: تختص 
بسير البي 5 في مغازيه, كذا في "الحداية". 
قال في "المغرب": "وقالوا: السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر؛ 
لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب» كقوفهم: صلاة الظهر. و"سير 
الكبير" خطأ ك"جامع الصغير"» و"جامع الكبير". وحينئذ ف"السير 
الكبير" -بكسر السين وفتح الياء- على لفظ الجمع» لا -بفتح السين 
وسكون الياء - على لفظ المفرد» كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 

وا رط ا وا لسبقه الستّة تصنيفا كذا 

الجامع 2 فما فيه على الأصل لذا تقدما 

وآخر الستّة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد 


شرح عقود رسم اللفتي 1 سبب تأليف "الجامع الصغير" 
[كتب الأصول. والأصل] 

قدمنا أن كتب ظاهر الرواية تسمى بالأصولء ومنه قول "الحداية" في 
باب التيمم: "وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول". قال 
الشراح: "هناك رواية الأصول: رواية الجامعين» والزيادات» والمبسوط. 
ورواية غير الأصول: رواية النوادر» والأمالي» والرقيات» والكيسانيات» 
E‏ سراي لروة CAE‏ سه 
الشراح ب" المبسوط"» فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط, اشتهر به 
من بين باقي كتب الأصول. 
وقال في "البحر" في باب صلاة العيد عن "غاية البيان": سمي الأصل 
أصلا؛ لأنه صنّف أولاء ثم "الجامع الصغير" ثم "الكبير"؛ ثم "الزيادات". 
وقال: إن "الجامع الصغير" صتفه محمد بعد 'الأصل"» فما فيه هو 
المعول عليه. 

[سبب تأليف "الجامع الصغير"] 
وسبب تأليفه: أنه طلب منه أبو يوسف أن يجمع له كتابا يرويه عنه 
عن أبي حنيفة» فجمعه له» ثم عرضه عليه فأعجبه. وهو كتاب مبارك 
يشتمل على ألف وحمس مائة وائنتين وثلاثين مسألة» كما قال 
البزدوي. وذكر بعضهم: أن أبا يوسف مع جلالة قدره لا يفارقه في 
سفر ولا حضر. وكان علي الرازي يقول: "من فهم هذا الكتاب فهو 
أفهم أصحابنا". وكانوا لا يقلدون أحدا القضاء حي عتحنوه به. 
وقي "غاية البيان" عن فخر الإسلام: أن "الجامع الصغير" لما عرض على 


اي يوسف استحسنه» وقال: "حفظ أبو عبد الله إلا 0 خحطأه 
في روايتها عنه' ' فلما بلغ ذلك محمداً قال: "آنا حفظتها ولكنه نسي 
وهي ست مسائل» ذكرها في "البحر" في باب الوتر والنوافل. 
[الفرق بين "الصغير" و"الكبير"] 
وقال قي "البحر" و ايد كل تأليف محمد بن الحسن 
موصوف ب"الصغير"» فهو باتفاق الشيخين: أبي يوسف ومد 
بخلاف "الكبير"» فإنه لم يعرض على أبي يوسف". 
وقال المحقق ابن أمير حاجٌ الحلبي في شرحه على "المنية" في بحث 
التسميع: "إن محمدا قرأ أكثر الكتب على أبي يوسفء إلا ما كان فيه 
اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد كب المضاربة الكبير" و"المزارعة 
الكبير"» و"المأذون الكبير"ء و"الجامع الكبير"؛ و"السير الكبير". 
وذكر المحقق ابن الحمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم: "أن ما 
لم يحكِ محمد فيه حلافاء فهو قولهم جميعا". 
[سبب تأليف "السيّر الكبير"] 
وذكر الإمام شمس الأئمة السرحسي في أول شرحه على "السير 
الكبير": هو آخر تصنيف صتفه محمد في الفقهء ثم قال: وكان سبب 
تأليفه أن "السير الصغير" وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي -عالم 
أهل الشام- فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: محمد العراقي» فقال: "ما 
لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب! فإنه لا علم لهم بالسير» 
ومغازي رسول الله 4 وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز 


شرح عقود رسم المفتي ١‏ وجه ترجيح الراجح عند الاختلاف 
دون العراق؛ فإِهها محدثة فتحا". فبلغ ذلك محمد فغاظه ذلك» وفرغ 
نفسه حي صف هذا الكتاب. نحكي أنه لما نظر فيه الأوزاعي قال: 
لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت: إنه يضع العلم؛ وإن الله تعالى عيّن 
حهة إصابة الحواب في رأيه» صدق الله العظيم: «إوَفْوْقَ كُلّ ذِي عِلم 
عليه (یوسض: 971). ۰ 
ثم أمر محمد أن يكتب هذا في ستين دفتراء وأن يحمل على عجلة إلى 
باب الخليفة» فأعجبه ذلك» وه من مفاحر زمانه. 
[وجه ترجيح الراجح عند الاختلاف] 

وقي "شرح الأشباه" للبيري: "قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة مختلفا 
فيهاء فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل» وينظر إلى الراحح 
عنده. والمقلد يأحذ بالتصنيف الأحير» وهو السير إلا أن يختار المشايخ 
امتأحرون حلافه» فيجب العمل به» ولو كان قول زفر". 

ويتجمع الست كتابٌُ الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي 

أقوى شروحه الذي "كالشوي مبسوط مس الأمة السرحسي 

معتمد النقول ليس يعمل بخخلفه وليس عنه يُعدل 
مبسوط تمس الأمة: فيه تغيير اقتضاه الوزن فإنه ملقب ب"شمس الأئمة"» جمع 
إمام. فائدة: لقب ب"شمس الأئمة" جماعة من أثمتناء منهم نمس الأئمة الحلواي؛ 
ومنهم تلميذه شس الأئمة السرحسي» ومنهم همس الأئمة محمد عبد الستار 
الكردري» ومنهم مس الأئمة بكر بن محمد الزرنجري» ومنهم ابنه شس الأئمة 


عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري» ومنهم همس الأئمة البيهقي» ومنهم 
شس الأئمة الأوزحندي» وامه حمود» وكثيرا ما بلق ب "مس الإسلام" كذا ق 


"حاشية نوح آفندي" على "الدرر والغرر" في فصل المهر. 


شرح عقود رسم المفتي ۷ "كتاب الكافي" للحاكم 
["كتاب الكافي" للحاكم] 

قال في "فتح القدير" وغيره: "إن "كتاب الكافي" هو جمع كلام محمد 
في كتبه الست الي هي كتب ظاهر الرواية". 

وني "شرح الأشباه" للعلامة إبراهيم البيري: "اعلم أن من كتب مسائل 
الأصول "كتاب الكافي" للحاكم الشهيد» وهو كتاب معتمد في نقل 
المذهب» شرحه جماعة من المشايخ» منهم همس الأئمة السرحسي» 
وهو المشهور ب "مبسوط السرحسي". 

قال الشيخ إسماعيل النابلسي: قال العلامة الطرسوسي: مبسوط 
السرحسي لا يعمل ما يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولا يفي ولا يعول 


إلا عليه". 

وذكر التميمي في طبقاته أشعارا كثيرة في مدحه» منها ما أنشده 
عليك بعبسوط السرحسي إنه 2 هو البحر والدُرٌ الفريد مسائله 
ولا تعتمد إلا عليه فإنه يجاب بإعطاء الرغائب سائله 


قال العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه على "الأشباه": "المبسوط" 
للإمام الكبير محمد بن محمد بن أبي سهل السرحسي» أحد الأئمة 
الكبار التكلم الفقيه الأصولي» لزم مس الأئمة عبد العزيز الحلوان 
وتخرج به» حي صار أنظر أهل زمانه» وأحذ بالتصنيف» 
وآمك لطا نمو هة عكر مجلا وهو ق الجن باو جنك 
بكلمة كان فيها من الناصحين. توفي سنة أربع مائة وتسعين". 


شرح عقود رسم المفتي 0 "كتاب الكافي" للحاكم 
وللحنفية مبسوطات كثيرة: منها لأبي يوسف» ومحمد ويسمى 
مبسوطه ب"الأصل" ومبسوط الجرجاني» ولخواهر زاده» ولشمس 
الأئمة الحلواني» ولأبي اليسر البزدوي» ولأحيه علي البزدوي» وللسيد 
ناصر الدين السمرقندي» ولأبي الليث نصر بن محمد. 

وحيث أطلق المبسوط» فالمراد به "مبسوط السرحسي" هذاء وهو 
شرح "الكافي". و"الكافي" هذا هو كاقي الحاكم الشهيد؛ العام الكبيرء 
محمد ابن محمد بن أحمد بن عبد الله ولي قضاء بخارى؛ ثم ولاه الأمير 
اججيد» صاحب خراسان وزارته. مع الحديث من كثيرين» وجمع كتب 
محمد ابن الحسن في مختصره هذا. ذكره الذهي» وأثئ عليه. 

وقال الحاكم في "تاريخ نيسابور": ما رأيت في جملة من كتبت عنهم 
من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث» وأهدى برسومه» وأفهم له 
منه. قتل ساحدا في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة. 

قلت: وللحاكم الشهيد "المحتصر"“ و"المنتقى". و"الإشارات" وغيرها. 
وقول السرخحسي: فرأيت الصواب في تأليف "شرح المختصر"؛ لا يدل 
على أن مبسوط السرحسي "شرح المختصر" لا شرح "الكافي" كما 
تومه الخير الرملي في حاشية "الأشباه" فإن الكافي مختصر أيضاً؛ لأنه 
احتصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت» وقد أكثر النقل في "غاية 
البيان" عن "الكافي" بقوله: "قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى 
ب"الكافي". والله تعالى أعلم. 


شرح عقود رسم المفتي 1 اختلاف القول والرواية 


واعلم بأن عن اي حنيفه جحاءت روايات غدتٌ منيفه 

اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائرٌ الرّفاق 

فلم يكن لغيره جوابُ کا عليه أقسم الأضيفات 
[القولان لمجتهد] 


اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول: أنه لا يصح في 
مسألة بجتهد قولان للتناقض» فإن عرف المتأحر منهما تعين كون ذلك 
رجوعاء وإلا وجب ترجيح امحتهد بعده بشهادة قلبه» كما في بعض 
كتب الحنفية 1 وف بعضها: أنه إن لم يعرف تاريخ» فإن نقل 
في أحد القولين عنه ما يقويه» فهو الصحيح عنده» وإلا فإن وحد متبع 
بلغ الاحتهاد في اللذهب» رجح يما مر من المرجحات إن وجدء وإلا 
0 شاء بشهادة قلبه. وإن كان عاميا ابع فتوى المفيّ فيه 

لأتقى الأعلم. وإن كان متفقّهاً تبع المتأحرين» وعمل يما هو أصوب 
0 عنده. كذا في "التحرير" للمحقق ابن الهمام. 

[اختلاف القول والرواية] 

واعلم أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن 
القولين نص المحتهد عليهما بخلاف الروايتين» فالاحتلاف في القولين 
من جهة المنقول عنه لا الناقل» والاختلاف في الروايتين بالعكس» كما 
ذكره امحقق ابن أمير حاج في "شرح التحرير". 
لکن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البليغي في "الدرر" : أن الاحتلاف 


في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه: 


شرح عقود رسم المفتي ۳٠‏ اخعلاف القول والرواية 
منها: الغلط في السماع» كأن يجيب بحرف النفي إذا سل عن حادثة» 
ويقول: "لا جوز" فيشتبه على الراوي فينقل ما مع. 

ومنها: أن يكون له قول قد رحع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه 
رجوعه فيروي الثاني والآحر لم يعلمه فيروي الأول. 

«منها: أن يكون قال أحدهما على وجه القياس» والآحر على وجه 
الاستحسان» فيسمع كل واحد أحدهاء فينقل كما سمع". 

٠مسه:‏ أن يكون الجواب في مسألة من وحهين: من جهة الحكم» وهن 
جهة الاحتياط» فينقل كل كما سمع. 

قلت: فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاحتلاف في الروايتين من 
جهة المنقول عنه أيضا؛ لابتناء الاختلاف فيهما على احتلاف القولين 
المرويين» فيكونان من باب واحد. ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون 
واحداء فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول» 
والأحرى في كتب النوادر» بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول» 
والكل من جَمع واحد وهو الإمام محمد يلد وهذا يناقي الوجه 
الأول» ويبعد الوجه الثان» فالأظهر الاقتصار على الوجهين الأخيرين» 
لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعض ذلك قد يكون 
لأحدحماء والبعض الآحر للآحر. لكن هذا إنما يتأتى فيما يصلح أن 
يكون فيه قياس واستحسان» أو احتياط وغيره» نعم! يتأتى الوجهان 
الأولان فيما إذا احتلف الراوي. 

وقد يقال: إن من وجوه الاحتلاف أيضاء تردد الجتهد في الحكم 
لتعارض الأدلة عنده بلا مرحح, أو لاحتلاف رأيه في مدلول الدليل 


شرح عقود رسم المفتي ۳١‏ نسبة القولين إلى مجتهار 
الواحلة فا الدليل قد ن .عملا رجن ين أو أكثر» فيب على كل 
واحد حواباء ثم قد يترحح عنده أحدهماء فينسب إليه» وهذا تراهم 
يقولون: "قال أبو حنيفة كذاء وقي رواية عنه كذا" وقد لا يترحح 
عنده أحدهماء فيستوي رأيه فيهماء ولذا تراهم يحكون عنه في مسألة 
القولين على وحه يفيد تساويهما عنده» فيقولون: "وقي المسألة عنه 
روايتان أو قولان". 

[نسبة القولين إلى مجتهدٍ] 
وقد قدمنا عن الإمام القراتي: أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراحح 
مختهد أو مقلدء إلا إذا تعارضت الأدلة عند الحتهد» وعجز عن 
الترحيح. أي فن له الحكم بأيهما شاء؛ لتساويهما عنده. وعلى هذا 
فيصح نسبة كل من القولين إليه» لا كما يقوله بعض الأصوليين من 
أنه لا ينسب إليه شيء منهماء وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة 
أحدهما إليه؛ لأن رجوعه عن الآخر غير معين؛ إذ الفرض تساويهما في 
رأيه» وعدم ترجح أحدهما على الآخر. 
نعم! إذا ترجحح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآحر ورجوعه 
عنه» ينسب إليه الراحح عنده» ويذكر الثاني رواية عنه» أما لو أعرض 
عن الآحر بالكلية» لم يبق قولا له» بل يكون قوله هو الراجح فقط 
لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرحوع» كما قاله بعض 
الشافعية» وأيده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعوا على قول بعد 
احتلافهم» فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق» 
فما لم يقع فيه إجماع أولى. 


شرح عقود رسم المفقي ۳۲ إمكان القولين لمجتهدٍ 
[إمكان القولين لمجتهد] 

لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يبمكن أن يكون 
للمجتهد قولان -كما مر- يناقي ذلك؛ لأنه مب - فيما يظهر- على 
ما ذكروا في تعارض الأدلة: أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى 
الحديث» فإن تعارض فإلى أقوال الصحابة» فإن تعارضت فإلى القياس؛ 
فإن تعارض قياسان ولا ترحيح» فإنه يتحرى فيهماء ويعمل بشهادة 
قلبه» فإذا عمل بأحدهماء ليس له العمل بالآحر إلا بدليل فوق 
التحري. قالوا: "وقال الشافعي: يعمل بأيهما شاء من غير تحر". وهذا 
صار له في المسألة قولان وأكثر. وأما الروايتان عن أصحابنا في مسألة 
واحدة» فإنما كانتا في وقتين» فإحداهما صحيحة دون الأحرى» لكن 
لم تعرف المتأحرة منهما. 

وعلى هذا فما يقال: "فيه عن الإمام روايتان"» فلعدم معرفة الأخير» وما 
يقال فيه: "وف رواية عنه كذا". إما لعلمهم بأنها قوله الأول» أو لكون 
هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول» وهذا أقرب. 

لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل؛ لأنه يلزم 
منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام» لا يجوز فيه العمل بواحدة 
منهما؛ لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منهماء وأنه لا ينسب إليه 
شيء منهماء كما مر عن بعض الأصوليين» مع أن ذلك واقع في 
مسائل لا تحصى» ونراهم يرجحون إحدى الروايتين على الأخرى؛ 
وينسبوفا إليه. فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي من بيان تعدد 


شرح عقود رسم المفتي جم أقوال أصحاب الإمام أقواله حقيقة 
الأوجه في احتلاف الرواية عن الإمام» مع زيادة ما ذكرناه من تردده 
في الحكمين» واحتمال كل منهما في رأيه مع عدم مرجح عنده 
لأحدهما من دليل؛ أو تحرء أو غيره. فتأمل. 
ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اطرادا من الأوحه الأربعة المارة 
في احتلاف الروايتين؛ لشموله ما فيه استحسان» أو احتياط» وغيره. 
[أقوال أصحاب الإمام أقواله حقيقة 
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبا حنيفة به من شدة احتياطه وورعه» 
وعلمه بأن الاحتلاف من آثار الرحمة - قال لأصحابه: "إن توجه لكم 
دلیل» فقولوا به". فكان كل يأحذ برواية عنهء ويرجححهاءكما حكاه 
في "الدر المحتار". 
وق" الولو ايف وى کاب ا قال أبن بوش ا قل ا 
خالفت فيه آنا عة الا قرلا عن كان قالد" وروي عن رفز أنه قال: 
"ما حالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه". فهذا إشارة 
إلى أنمم ما سلكوا طريق الخلاف» بل قالوا ما قالوا عن احتهاد ورأي؛ 
اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة. 
وني آخر "الحاوي القدسي": وإذا أحذ بقول واحد منهم» يعلم قطعا 
أنه يكون ا بقول أبي حنيفة؛ فإنه روي عن جميع أصحابه 
الكبار كأبي يوسف» ومحمد» وزفر» والحسن» أهم قالوا: "ما قلنا في 
مسألة قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة". وأقسموا عليه أمانا 
غلاظاء فلم يتحقق إذن في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيف ما 
كان وما نسب إلى غيره إلا بطريق الجاز للموافقة. 


شرح عقود رسم المفقي ٤‏ العمل بالحديث إذا صح 
فإن قلت: إذا رجع المحتهد عن قول لم يبق قولا له؛ لأنه صار كالحكم 
المنسوخء كما سيأي» وحيئئذ فما قاله أصحابه خالفين له فيه» ليس 
مذهبه» بل صارت آقوالهم مذاهب لهمء فكيف تنسب إليه؟ والحنفي 
إنما قلد أبا حنيفة» ولذا نسب إليه دون غيره. 
قلت: قد كنت استشكلت ذلك» وأحبت عنه في حاشيي "رد امحتار 
على الدر المختار": بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن يأحذوا من أقواله 
ما يتجه لهم منها الدليل عليه» صار ما قالوه قولا له؛ لابتنائه على 
قواعده الي أسّسها لهم» فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه. 

[العمل بالحديث إذا صحّ] 
ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أول شرحه على "الأشباه" عن 
"شرح الهداية" لابن الشحنة الكبير» والد شارح "الوهبانية" وشيخ ابن 
الهمام» ونصه: "إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب» عمل 
بالحدیث» ويكون ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا 
بالعمل به» فقد صح عن أي حنيفة أنه قال: "إذا صح الحديث فهو 
مذهي"» وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من 
الأئمة". ونقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. 
قلت: ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوصء» ومعرفة 
محكمها من منسوخها. فإذا نظر أهل المذهب في الدليل» وعملوا به 
صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك 
أنه لو علم بضعف دليله رحع عنه» واتبع الدليل الأقوى. ولذا رد ا محقق 


شرح عقود رسم المفقي ۳e‏ العمل بالحديث إذا صح 
ابن الحمام على المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين» بأنه لا يعدل عن 
قول الإمام إلا لضعف دليله. 

وأقول أيضا: ينبغي تقييد ذلك هما إذا وافق قولا في المذهب؛ إذ لم يأذنوا 
في الاجتهاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أئمتنا؛ لأن 
احتهادهم أقوى من اجتهاده» فالظاهر أنهم رأوا دليلا أرحح مما رآه 
حى لم يعملوا بهء ومذا قال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين 
الكمال بن الهمام: "لا يعمل بأبعحاث شيخنا الي تخالف المذهب"» وقال 
في تصحيحه على القدوري: "قال الإمام العلامة الحسن بن منصوز بن 
محمود الأوزجندي المعروف ب"قاضي خان" في كتاب الفتاوى: "رسم 
المفي في زماننا من أصحابنا إذا استفى عن مسألة» إن كانت مروية عن 
أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا حلاف بينهم» فإنه يميل إليهم ويف 
بقو هم ولا يخالفهم برأيه وإن كان بحتهدا متقنا؛ لأن الظاهر أن يكون 
الحق مع أصحابنا ولا یعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر 
إلى قول من خالفهم, ولا تقبل حجته أيضا؛ لأنهم عرفوا الأدلة» وميزوا 
بين ما صح وثبت وبين ضده إلخ. ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة 
على "أدب القضاء" للخصاف. 

قلت: لكن ريما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة ونحوهاء كما مر 
في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن» ونحوه من الطاعات الي في 
ترك الاستعجار عليها ضياع الدين» كما قررناه سابقاء فحينعذ يجوز 
الإفتاء بخلاف قوهم» كما نذكره قريبا عن "الحاوي القدسي"» وسيأتي 
بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف. 


شرح عقود رسم المفتي ل تخريجات المشايخ على قواعد الإمام 


[تخريجات المشايخ على قواعد الإمام] 
والحاصل: أن ما حالف فيها الأصحاب إمامهم الأعظمء لا يخرج عن 
مذهبه إذا رححه المشايخ المعتبرون» وكذا ما بناه المشايخ على ا 
الحادث لتغيّر الزمان أو للضرورة» ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا؛ 
لأن ما رححوه لترجحح دليله عندهم» مأذون به من جهة الإمام» وكذا ما 
بنوه على تغير الزمان والضرورة» باعتبار أنه لو كان حيًا لقال ما قالوه؛ 
لأن ما قالوه إنما هو مبن على قواعده أيضاء فهو مقتضى مذهبه. 
لكن ينبغي أن لا يقال: "قال أبو حنيفة كذا"» إلا فيما روي عنه 
صرحاء وإنما يقال فيه: "مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا"» كما قلنا. 
ومثله تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده» أو بالقياس على 
قوله» ومنه قوهم: 'وعلى قياس قوله بكذا يكون كذ" فهذا كله لا يقال 
فيه: "قال أبو حنيفة"» نعم! يصح أن يسمى مذهبه معن أنه قول أهل 
مذهبه» أو مقتضى مذهبه. 
وعن هذا لما قال صاحب "الدرر والغرر" في كتاب القضاء: "إذا 
قضى القاضي في محتهد فيه بخلاف مذهبه» لا ينفذ" - قال: "أي أصل 
المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه» أو بالعكس» 
وأما إذا حكم الحنفي .ذهب أبي يوسف» أو محمد أو نحوهما من 
أصحاب الإمامء فليس حكما بخلاف رأيه". 
والظاهر أن نسبة المسائل المخرّجة إلى مذهبه» أقرب من نسبة المسائل 
الى قال ها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأن المخرحة مبنية على قواعده 
وأصوله» وأما المسائل الي قال ها أبو يوسف ونحوه من أصحاب 


شرح عقود رسم المفتي بم تخريجات المشايخ على قواعد الإمام 
الإمام» فكثير منها مبن على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنهم 
م يلترموا قواعده كلهاء كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. 

نعم! قد يقال: إذا كانت أقواهم روايات عنه - على ما مر - تكون 
تلك القواعد له أيضا؛ لابتناء تلك الأقوال عليها. وعلى هذا أيضا 
تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب؛ لابتنائها على قواعده الي 
رححها وبئ أقواله عليها. فإذا قضى القاضي بما صح منهاء نفذ 
قضاؤه» كما ينفذ .عا صح من أقوال الأصحاب. 

فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا الباب من فتح الملك الوهاب» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


وحيث لم يوحد له اتحتيارٌ فقول يعقوبٌ هو المختارٌ 
ثم محمد فقوله الحسنٌ نم زفرٌ وابنُ زياد الحسنْ 
وقيل بالتخيير قي فتواه إن حالف الإمام صاحياه 
وقيل من دليله أقوى رجح وذا لمفتٍ ذي احتهاد الأصح 


شرح عقود رسم المفتي ۳۸ الترتيب بين روايات المذهب 
[الترتيب بين روايات المذهب] 
قد علمت ما قررناه آنفا أن ما اتفق عليه أئمتناء لا يجوز لمحتهد في 
مذهبهم أن يعدل عنه برأيه؛ لأن رأيهم أصح. 
وأشرت هنا إلى أنهم إذا احتلفوا يقدم ما احتاره أبو حنيفة» سواء 
وافقه أحد أصحابه أو لاء فإن لم يوجد له احتيار» قدم ما اختاره 
يعقوب» وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام» وعادة الإمام 
محمد أنه يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة» فإنه 
يذكره باسمه العلم» فيقول: "يعقوب عن أبي حنيفة"» وكان ذلك 
نوصية من أبي يرسق» تأدب مع شيخه أبي حنيفة - رجهم الله بجميعا 
ورحمنا بهم وأدام يمم النفع إلى يوم القيامة - وحيث لم يوجد لأبي 
يوسف اختيار» قدم قول محمد بن الحسن» أجل أصحاب أي حنيفة 
بعد أبي يوسف» ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد» فقولهما في 
رتبة واحدة» لكن عبارة "النهر": ثم بقول الحسن. وقيل: إذا حالفه 
أصحابه وانفرد بقول» يتخير المف. وقيل: لا يتخير إلا المفي الجتهدء 
فيختار ما كان دليله أقوى. 
قال في "الفتاوى السراحية": ثم الفتوى على الإطلاق على قول 
أبي حنيفة» ثم قول أبي يوسفء ثم قول محمدء ثم قول زفر والحسن بن 
زياد. وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب؛ وصاحباه في حانب» فالمفي 
بالخيار. والأول أصح إذا لم يكن المفي محتهدا. ومثله في معن "التنوير" 
أول كتاب القضاء. 


شرح عقود رسم المفتي ۳۹ الترتيب بين روايات المذهب 
وقال في آحر كتاب "الحاوي القدسي": ومى لم يوحد في المسألة عن 
أبي حنيفة رواية» يؤحذ بظاهر قول أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمد 
ثم بظاهر قول زفر والحسن وغیرهم الأكبر فالأكبر إلى آحر من كان 
من كبار الأصحاب. وقال قبله: وم كان قول أبي يوسف ومحمد 
موافق قوله» لا يتعدى عنه إلا فيما مست إليه الضرورة» وعلم أنه لو 
كان أبو حنيفة رأى ما رأواء لأف به. وكذا إذا كان أحدهما معه. 
فإن خالفاه في الظاهرء قال بعض المشايخ: يأحذ بظاهر قوله. وقال 
بعضهم: المفٍ مخيّر بينهماء إن شاء أفى بظاهر قوله» وإن شاء أفى 
بظاهر قوهما. والأصح أن العبرة لقوة الدليل". 

والحاصل أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على حوابء لم يجز العدول 
عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا انفرد عنهما يحواب 
وحالفاه فيه فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاء بأن لم يتفقا على 
شيء واحدء فالظاهر ترجيح قوله أيضا. وأما إذا خالفاه واتفقا على 
جواب واحد» حي صار هو في جانب وهما في حانب» فقيل: يرحح 
قوله أيضاء وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك. وقيل: يتخير المفي. 
وقول "السراحية": "والأول أصح إذا لم يكن المفي محتهدا" يفيد 
احتيار القول الثاني إن كان المفي بحتهدا. 

ومع تخييره: أنه ينظر في الدليل» فيف ما يظهر له» ولا يتعين عليه 
قول الإمام. وهذا الذي صححه تي "الحاوي" أيضا بقوله: "والأصح 
أن العبرة لقوة الدليل"؛ لأن اعتبار قوة الدليل شأن المفيَ المختهد. 


شرح عقود رسم المفتي 4 حكم مخالفة الصاحبين الإمام 
فصار فيما إذا حالفه صاحباه ثلاثة أقوال: الأول: اتباع قول الإمام 
بلا تخيير. الثاني: التخيير مطلقا. الثالث: وهو الأصح» التفصيل بين 
احتهد وغيره» وبه حزم قاضي حان كما يأتي. والظاهر أن هذا توفيق 
بين القولين بحمل القول باتباع قول الإمام على المفي الذي هو غير 
بحتهدء وحمل القول بالتخيير على المفي المحتهد. 
وإذا لم يوحد للإمام نص» يقدم قول أبي يوسف» ثم محمد إل 
والظاهر أن هذا في حق غير المحتهدء أما المفي المجتهد فيتخير .ها يترحح 
عنده دليله» نظير ما قبله. 

[حكم مخالفة الصاحبين الإمام] 
وقد علم من هذا: أنه لا حلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه 
أحدهماء ولذا قال الإمام قاضي خان: وإن كانت المسألة مختلفا فيها 
بين أصحابناء فإن كان مع أي حنيفة أحد صاحبيه» يأحذ بقوهماء أي 
بقول الإمام ومن وافقه؛ لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب 
فيها. وإن خالفه صاحباه في ذلك فإن كان احتلافهم احتلاف عصر 
وزمان كالقضاء بظاهر العدالة» يأحذ بقول صاحبيه؛ لتغيير أحوال 
الناس. وفي المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولمما؛ لإجماع المتأخرين 
على ذلك. وفيما سوى ذلك يخير المفى امحتهد» ويعمل ما أفضى إليه 
رأيه. وقال عبد الله بن المبارك: يأحذ بقول بي حنيفة ". 
قلت: لكن قدمنا أن ما نقل عن الإمام من قوله: "إذا صح الحديث 
فهو مذهبي"» محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر 


لنا من التقرير السابق» ومقتضاه جواز اتباع الدليل وإن خالف ما 
وافقه عليه أحد صاحبيه» وهذا قال في "البحر" عن "التتارحانية": إذا 


كان الإمام في جانب» وهما في حانب» خير المفي. وإن كان أحدهما 
مع الإمام أذ بقوشماء إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر 
فيتبعهم» كما احتار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل. 

وقال في رسالته المسماة "رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء": لا 
يرجح قول صاحبيه أو أحدهما على قوله إلا لموحب» وهو إما لضعف 
دليل الإمام» وإما للضرورة والتعامل» كترجيح قوهما في المزارعة 
والمعاملة» وإما لأن حلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان» وأنه 
لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهماء كعدم القضاء بظاهر العدالة. 
ويوافق ذلك ما قاله العلامة ا محقق الشيخ قاسم في "تصحيحه". ونصه: 
"على أن المجتهدين لم يفقدوا حى نظروا في المختلف» ورححوا 
وصححواء فشهدت مصنفاتقم بترجيح قول أبي حنيفة» والأحذ بقوله 
إلا في مسائل يسيرة احتاروا الفتوى فيها على قوهماء أو قول أحدههما 
وإن كان الآخر مع الإمام» كما احتاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه 
للإمام؛ للمعاني الي أشار إليها القاضيء بل احتاروا قول زفر في مقابلة 
قول الكل لنحو ذلك. وترجحيحاقهم وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع 
الراحح والعمل به» كما لو أفتوا في حياتهم". 

تتمة: قال العلامة البيري: "والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو 
امجتهد في المذهب» وعرف بأنه: المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص 


شرح عقود رسم المفتي ۲ المفتي في زماننا لا يرجح بل يبع 
إمامه» أو المتبحر في مذهب إمامه» المتمكن من ترحيح قول له على 
آحر أطلقه". وسيأني توضيحه. 

فالآن لا ترحیح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 
ما لم يكن حلافه المصحّى 2 فنأخذ الذي لحم قد وضحا 


1 01 5 5 مقال باضه و صح 
فإننا نراهموا قد رجحوا E o ge E‏ 2 


من ذاك ما قد رجّحوا لزفر مقاله في سبعةٍ وعشر 
[اللفتي في زماننا لا يرجّح بل يتبع] 

قد علمت أن الأصح تخيير المي المجتهد, فيفي ما يكون دليله أقوى» 
ولا يلزمه المشي على التفصيل. ولا انقطع المفي المجتهد في زماننا ولم يبق 
إلا المقلد امحض» وجب علينا اتباع التفصيل» فنفي أولا بقول الإمام ثم 
وثم» ما لم نر المحتهدين في المذهب صححوا خلافه؛ لقوة دليله» أو 
لتغير الزمان» أو نحو ذلك هما يظهر لهمء فنتبع ما قالوا كما لو كانوا 
أحياء وأفتونا بذلك» كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم؛ لأفهم 
أعلم وأدرى بالمذهب» وعلى هذا عملهم» فإننا رأيناهم قد يرجحون 
قول صاحبيه تارة» وقول أحدهما تارة» وتارة قول زفر قي سبعة عشر 
موضعاء ذكرها البيري في رسالة» ولسيدي أحمد الحموي منظومة في 
ذلك» لكن بعض مسائلها مستدرك؛ لكونه الم يختص به زفر. وقد 
نظمت في ذلك منظومة فريدة أسقطت منها ما هو مستدرك» وزدت 
على ما نظمه الحموي عدة مسائلء وقد ذكرت هذه لمنظومة ي 
حاشيى "رد الحتار" من باب النفقة. 


شرح عقود رسم المفق ۳ الإفتاء بقول غير الإمام 
[الإفتاء بقول غير الإمام] 

وقال في "البحر" من كتاب القضاء: فإن قلت: كيف جاز للمشايخ 
الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم مع أنهم مقلدون؟ قلت: قد أشكل 
علىّ ذلك مدة طويلة» ولم أرَ فيه جوابا إلا ما فهمته الآن من 
كلامهم» وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا: "أنه لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا حن يعلم من أين قلنا"» حى نقل في "السراجية": إن هذا سبب 
مخالفة عصام للإمام» وكان يفي بخلاف قوله كثيرا؛ لأنه لم يعلم 
الدليل» وكان يظهر له دليل غيره فيفي به. 

فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهم, أما في زماننا فيكتفى با لحفظ 
كما في "القنية" وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب» وإن 
لم نعلم من أين قال؟ وعلى هذا فما صحّحه في "الحاوي" - أي من 
أن الاعتبار لقوة الدليل- مبني على ذلك الشرط» وقد صحّحوا أن 
الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا: أنه يحب علينا الإفتاء بقول الإمام 
وإن أفي المشايخ بخلافه؛ لأهم إنما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم» 
وهو الوقوف على دليله» وأما نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله. 
وقد وقع للمحقق ابن الحمام في مواضع؛ الرد على المشايخ في الإفتاء 
بقوهماء بأنه لا يُعدل عن قوله إلا لضعف دليله» لكن هو أهل للنظر 
في الدليل» ومن ليس بأهل للنظر فيه» فعليه الإفتاء بقول الإمام. 


شرح عقود رسم المفني 44 أهلية النظر والفتوى 
[أهلية النظر والفتوى] 

والمراد بالأهلية هناء أن يكون عارفا مميزا بين الأقاويل» له قدرة على 
ترحيح بعضها على بعض» ولا يصير أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه 
أكثر من خطأه؛ لأن الصواب من كثّر فقد غلب» ولا عبرة في 
المغلوب ,مقابلة الغالب؛ فإن أمور الشرع مبنيّة على الأعم الأغلب» 
كذا في "الولوالجية' وفي مناقب الكردري: قال ابن المبارك وقد سثل: 
"مى يحل للرحل أن يفي ويلي القضاء؟ قال: إذا كان بصيرا بالحديث 
والرأي» عارفا بقول أبي حنيفة» حافظا له". وهذا محمول على إحدى 
الروايتين عن أصحابناء وقبل استقرار المذهبء أما بعد التقرر» فلا حاحة 
إليه؛ لأنه يمكنه التقليد". 

أقول: ولا يخفى عليك ما ف هذا الكلام من عدم الانتظام» ولهذا 
اعترضه محشيه الخير الرملي بأن قوله: "يحب علينا الإفتاء بقول 
الإمام» وإن لم نعلم من أين قال" مضاد لقول الإمام لا يحل لأحد أن 
يفي بقولنا حى يعلم من أين قلنا؛ إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء 
لغير أهل الاجتهاد» فكيف يستدل به على وحوبه؟ فنقول: ما يصدر 
من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة» وإنما هو حكاية عن المحتهد أنه قائل 
بكذاء وباعتبار هذا الملحظ تجوز حكاية قول غير الإمام» فكيف يجب 
علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفى المشايخ بخلافه؟ ونحن إنما نحكي 
فتواهم لا غير» فليتأمل. 


شرح عقود رسم المفتي ه) لا يجوز الفتوى بقولنا حت يعلم 5 
وتوضيحه: أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام» وعرفوا من أين قال» 
واطلعوا على دليل أصحابه؛ فيرجححون دليل أصحابه على دليله» فيفتون 
به. ولا يظنْ بهم أهم عدلوا عن قوله لهلهم بدليله؛ فإنا نراهم قد 
شحنوا كتبهم بنصب الأدلة» ثم يقولون: "الفتوى على قول أبي يوسف" 
مثلا. وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل» ولم نصل إلى رتبتهم في 
حصول شرائط التفريع والتأصيل» فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأنهم هم 
أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. 
وانظر إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم: "إن المجتهدين لم يفقدوا 
حي نظروا في المحتلف» ورححوا وصححوا إلى أن قال: فعلينا اتباع 
الراحح والعمل بهء كما لو أفتوا في حياتمم". 
وف "فتاوى العلامة ابن الشلبي": ليس للقاضي ولا للمفي العدول عن 
قول الإمام إلا إذا صرح أحد من المشايخ بأن الفتوى على قول غيره. 
فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أي حنيفة في مسألة لم يرحح فيها 
قول غيره» ورححوا فيها دليل أي حنيفة على دليله» فإن حكم فيها 
فحكمه غير ماض» ليس له غير الانتقاض. 

[لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا] 
ثم اعلم أن قول الإمام: "لا يحل لأحد أن يفي بقولنا إلخ يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون المراد به ما هو المتبادر منهء وهو أنه إذا ثبت عنده 
مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلاء لا يحل له أن يفي بذلك 
حن يعلم دليل إمامه. ولا شك أنه على هذا حاص بالمفي الختهد دون 


شرح عقود رسم المفتي 04 لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم 3 
المقلد المحض؛ فإن التقليد: "هو الأحذ بقول الغير بغير معرفة دليله". 
قالوا: فخحرج أحذه مع معرفة دليله» فإنه ليس بتقليد؛ لأنه أحذ من 
الدليل لا من المحتهد. بل قيل: إن أحذه مع معرفة دليله نتيجة 
الاحتهاد؛ لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد؛ لتوقفها على معرفة 
سلامته من العارض» وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلهاء ولا يقدر 
على ذلك إلا المجتهد. أما برد معرفة أن الجحتهد الفلاني أحذ الحكم 
الفلاني من الدليل الفلاي» فلا فائدة فيها. فلا بد أن يكون المراد من 
وحوب معرفة الدليل على المفي» أن يعرف حاله» حي يصح له تقليده 
في ذلك مع الحزم به» وإفتاء غيره به» وهذا لا يتأتى إلا في المي امحتهد 
في المذهب» وهو المفي حقيقة» أما غيره فهو ناقل. 

لكن كون المراد هذا بعيد؛ لأن هذا المفيّ حيث لم يكن وصل إلى رتبة 
الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليهاء ولا يلزمه معرفة دليل 
إمامه إلا على قول. قال في "التحرير": 

مسألة: غير المحتهد المطلق يلزمه التقليدء وإن كان محتهدا في بعض 
مسائل الفقه» أو بعض العلوم كالفرائض» على القول بتجزئ الاجتهاد 
وهو الحق» فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه. وقيل في العال: إنما يلزمه 
التقليد بشرط تبين صحة مستند امحتهد» وإلا لم جز له تقليده. 

والأول قول الجمهورء والثاني قول لبعض المعتزلة» كما ذكره شارحه» 
فقوله: "يلزمه التقليد" مع ما قدمناه من تعريف التقليد» يدل على أن 
معرفة الدليل للمجتهد المطلق فقطء, وأنه لا يلزم غيره ولو كان ذلك 
الغير مجتهدا في المذهب. 


شرح عقود رسم المفتي 47 لا يجوز الفتوى بقولنا حت يعلم 7 
لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية: "أن إطلاق إلحاقه بالعامي 
الصرف فيه نظرء لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين؛ فم لم ينصبوا 
أنفسهم نصبة المقلدين» ولا شك في إلحاقهم بانجتهدين؛ إذ لا يقلد 
جتهد مجحتهداء ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما؛ لأنه ليس لنا سوى 
حالتين. قال ابن المنير: والمختار امم مجتهدون ملترمون أن لا يحدثوا 
مذهباء أما كونمم محتهدين فلأن الأوصاف قائمة يم وأما كوم 
ملتزمين أن لا يحدثوا مذهباً فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون 
لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين» فمتعذر الوجود؛ 
لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب. نعم! لا يمتنع عليهم تقليد إمام في 
قاعدة» فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة» لم يجز له أن يقلد 
إمامه» لكن وقوع ذلك مستبعد؛ لكمال نظر من قبله. 

الثاني من الاحتمالين: أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخريجاً 
وأسشتاطا هن أضواله: 

قال في "التحرير" وشرحه: 

مسألة: "إفتاء غير المجتهد ممذهب مجتهد تخريجا على أصوله لا نقل 
عينه: إن كان مطلعا على مبانيه - أي مأخذ أحكام المجتهد- أهلاً 
للنظر فيهاء قادرا على التفريع على قواعده» متمكنا من الفرق والجمع 
والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام 


تبعد: وما استبعده غير بعيد كما أفاده في شرح التحرير» فإنه واقع في مثل 
أصحاب الإمام الأعظم» فإفهم خالفوه في بعض الأصول وف فروع كثيرة جدا إلح. 


شرح عقود رسم المفتي م لا جوز الفتوى بقولنا حت يعلم ا 
الفروع المتجددة الي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول الي 
مهدها صاحب الذهب» وهذا المسمى بالجحتهد في المذهب جازء وإلا 
يكن كذلك لا يجوز. 

وقي "شرح البديع" للهندي: "وهو المختار عند كثير من الحققين من 
أصحابنا وغيرهم» فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أثمتنا 
أفم قالوا: "لا يحل لأحد أن يفي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا". 
وعبارة بعضهم: "من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج. فلا يحل له أن 
يفى فيما احتلفوا فيه". 

وقيل: جاز بشرط عدم محتهد, واستَقرَبّه العلامة. وقيل: يجوز مطلقاء 
أي سواء كان مطّلعا على المأخذ أم لاء عدم المجتهد أم لاء وهو مختار 
صاحب "البديع" وكثير من العلماء؛ لأنه ناقل» فلا فرق فيه بين العالم 
وغيره. وأجيب بأنه ليس الخلاف في النقل» بل في التخريج؛ لأن النقل 
لعين مذهب الجتهد» يقبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا". 
ال له 

أقول: ويظهر مما ذكره الهندي: أن هذا غير حاص بأقوال الإمام بل 
أقول أصحابه كذلك. وأن المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة 
الثالثة من الطبقات السبع المارة. وأن الطبقة الثانية - وهم أصحاب 
الإمام - أهل احتهاد مطلق إلا أنهم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعده 
بناء على أن امحتهد له أن يقلد آحر» وفيه عن أبي حنيفة روايتان» 


جاز: جواب الشرط في قوله: إن كان مطلعاً. 


شرح عقود رسم المفتي 8 لا يجوز الفتوى بقولنا حتى يعلم e‏ 
ويؤيد الجواز مسألة أي يوسف لما صلى الجمعة» فأخبروه بوجود فأرة 
في حوض الحمامء فقال: "نقلّد أهل المدينة". وعن محمد: "يقلد أعلم 
منه"» أو على أنه وافق اجتهادهم فيها احتهاده. وحيث نقل مثل هذا 
عن بعض الأئمة الشافعية» كالقفال» والشيخ أبي علي» والقاضي 
حسين» أنهم يقولون: "لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق رأينا رأيه"» 
يقال مثله في أصحاب أبي حنيفة» مثل أبي يوسف ومحمد بالأولى. وقد 
حالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا لم تخرج أقوالهم عن المذهب» 
كما مر تقريره. 

فقد تحرر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه: "لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا حي يعلم من أين قلنا؟" - محمول على فتوى الحتهد في المذهب 
بطريق الاستنباط والتخريج» كما علمت من كلام "التحرير" و"شرح 
البديع" - والظاهر اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في 
ذلك - وأن من عداهم يكتفي بالنقل» وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا 
عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن المتقدمين» ومن ترحيحاتهم» 
ولو كانت لغير قول الإمام» كما قررناه في صدر هذا البحث؛ لاهم 


أو على: معطوف على قوله: على أن الجتهد. كما مر تقريره: ثم رأيت بخط من أئق به 
ما نصه: قال ابن الملقن في "طبقات الشافعية": فائدة: قال ابن برهان في الأوسط: 
احتلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في امز وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن» فقيل: محتهدون مطلقاء وقيل: في المذهبين» وقال إمام الحرمين: أرى كل 
اختيار المزني تخريجاء فإنه لا يخالف أصول الشافعي» لا كأبي يوسف ومحمد, فإهما 
يخالفان صاحبهماء قال الرافعي في باب الوضوء: تفردات لمرن لا تعد من المذهب 
إذا لم بخرحجها على أصل الشافعي. 


شرح عقود رسم المفتي م ابن امام من أهل الترجيح 
لم يرجححوا ما رجحوه جزافاء وإنما رححوا بعد اطلاعهم على المأحذ» 
كما شهدت مصنفاتم بذلك» حلافا لما قاله في "البحر". 
[ابن الهمام من أهل الترجيح] 

تنبيه: كلام "البحر" صريح في أن المحقق ابن امام من أهل الترجيح» 
حيث قال عنه: "إنه أهل للنظر في الدليل". وحينعذ فلنا اتباعه فيما 
يحققه ويرححه من الروايات أو الأقوال» ما لم يخرج عن المذهب؛ فإنه 
له اختيارات حالف فيها المذهب» فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه 
العلامة قاسم. وكيف لا يكون أهلا لذلك» وقد قال فيه بعض أقرانه 
-وهو البرهان الأنباسي-: "لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا 
من يقوم ما غيره". 

قلت: بل قد صرح العلامة المحقق شيخ الإسلام علي المقدسي في شرحه 
على "نظم الكنز" في باب نكاح الرقيق: "بأن ابن الحمام بلغ رتبة 
الاحتهاد". وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة؛ فإنه قال 
في أول رسالته المسماة "رفع الاشتباه عن مسألة المياه": لما منع علماؤنا 
-رضي الله عنهم - من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم؛ على ما 
رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسفء قال: 
حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة يلك أنه قال: "لا يحل لأحد أن يفي 
بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه" تبعت مآخذهم» وحصلت منها- بحمد 
الله تعالى- على الكثير» و لم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين إ. 


شرح عقود رسم المفتي ١ه‏ ابن الهمام من أهل الترجيح 
وقال في رسالة أخرى: وإني - ولله الحمد- لأقول كما قال الطحاوي 
لابن حربوية: "لا يقلد إلا عصبي أو غبي". 

ويؤحذ من قول صاحب "البحر": يجب علينا الإفتاء بقول الإمام إلخ» 
أنه نفسه ليس من أهل النظر قي الدليل» فإذا صحح قولا مالفا 
لتصحيح غيره لا يعتبر» فضلا عن الاستنباط والتخريج على القواعده 
حلافا لما ذكره البيري عند قول.صاحب "البحر" في كتابه "الأشباه": 
"النوع الأول معرفة القواعد الي ترد إليهاء وفرعوا الأحكام عليهاء 
وهي أصول الفقه في الحقيقة» وما يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهادء 
ولو في الفتوى» وأكثر فروعه ظفرت به. إلخ. 

فقال البيري بعد أن عرف المحتهد في المذهب يما قدمناه عنه: "وفي هذا 
إشارة إلى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة» وهو في 
الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على بايا الزواياء وكان من جملة 
الحفاظ المطلعين. إذ لا يخفى أن ظفره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه 
أن يكون له أهلية النظر في الأدلة الي دل كلامه في "البحر" على أنها 
لم تحصل له» وعلى أنها شرط للاجتهاد في المذهبء فتأمل. 


شرح عقود رسم المفتي 0 طريق الإفتاء عند عدم الرواية 


9 إذا م توحد الروايه عن علمائنا ذوي الدراية 
وااحتلف الذين قل تأخخّروا یر حح الذي عليه الأكثر 


0 الطحاوي وأبي حفص الكبير 2١‏ وأبوّي جعفرٌ والليث الشهير 
وحيك لم وجك لهؤلاء ٠‏ مقالة. واخيج. لوتء 
فلينظر المي بجدٍ واجتهاد وليحش بطش ربّه يوم المعاد 
فليس ر غلل الا كام سوى شقي خاسر المرام 
[طريق الإفتاء عند عدم الرواية] 
قال في آخر "الحاوي القدسي": وم لم يوحد في المسألة عن أي حنيفة 
رواية» يؤحذ بظاهر قول أبي يوسفء ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر 
قول زفر والحسن وغيرهم, الأكبر فالأكبر» هكذا إلى آخر من كان 
من كبار الأصحاب. 
وإذا لم يوحد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر» وتكلم فيه 
المشايخ المتأحرون قولا واحدا يؤحذ به. فإن احتلفوا يؤحذ بقول 
الأكثرين نما اعتمد عليه الكبار المعروفون» كأبي حفص وأبي جعفر 
وأبي الليث والطحاوي وغيرهم» فيعتمد عليه. 
وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصاء ينظر المفيّ فيها نظر تأمل وتدبر 
واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدةء ولا يتكلم فيها 
حُزافا؛ لمنصبه وحرمته» وليخش الله تعالى ويراقبه؛ فإنه أمر عظيم 
لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي". 


شرح عقود رسم المفقي ۲ لابد للعالم من "لا أدري" 
وفي الخانية: "وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية» إن كانت توافق 
أصول أصحابنا يعمل بّا. فإن لم جد لما رواية عن أصحابناء واتفق 
فيها المتأحرون على شيء» يعمل به. وإن اختلفواء يجتهد ويفي ما هو 
صواب عنده. وإن كان المف مقلدا غير مجحتهد يأحذ بقول من هو أفقه 
الناس عنده» ويضيف الحواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده في مصر 
آخرء يرجع إليه بالكتاب ويكتب بالحواب» ولا يجازف؛ خوفا من 
الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده". 

ا بد للعالم من "لا أدري"] 
قلت: وقوله: "وإن كان المفى مقلدا غير جتهد إلخ. يفيد أن المقلد 
احض ليس له أن يفئ فيما لم يجد فيه نصا عن أحد. ويؤيده ما في 
"البحر" عن "التاترخانية": وإن احتلف المتأحرون أذ بقول واحده 
فلو لم جد من المتأخرين يجتهد برأيه» إذا كان يعرف وجوه الفقه 
ويشاور أهله". ظ 
فقوله: "إذا كان يعرف" إلخ. دليل على أن من لم يعرف ذلك» بل قرأ 
كتاباً أو أكثر» وفهمه وصار له أهلية المراجعة والوقوف على موضع 
الحادثة من كتاب مشهور معتمد -إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب- 
ليس له أن يفي فيها برأيه» بل عليه أن يقول: "لا أدري"» كما قال 
من هو أجل منه قدراً من محتهدي الصحابة ومن بعدهم» بل من أيد 
بالوحي» صلی الله تعالى عليه وسلم. 


شرح عقود رسم المفتي وه الإفتاء بالقواعد ني بعض الحوادث 
والغالب أن عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه» أو عدم معرفته .بموضع 
المسألة المذكورة فيه؛ إذ قل ما تقع حادئة إلا ولا ذكر في كتب 
المذهبء إما بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها. 

[الإفتاء بالقواعد في بعض الحوادث] 
ولا يكتفى بوجود نظيرها ما يقارها؛ فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثة 
وما وحده فرق» لا يصل إليه فهمهء فكم من مسألة فرّقوا بينها وبين 
نظيرتهاء حى ألفوا كتب الفروق لذلك ولو وكل الأمر إلى أفهامنا 
لم ندرك الفرق بينهماء بل قال العلامة ابن بحيم في "الفوائد الزينية": 
"لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط» وإنما على المفق حكاية النقل 
الصريح كما صرحوا به". وقال أيضا: "إن المقرر في الأربعة المذاهمب 
أن قواعد الفقه أكثرية لا كلية". نقله البيري. 
فعلى من لم يجد نقلا صريحا أن يتوقف في الجواب» أو يسأل من هو 
أعلم منه ولو في بلدة أحرى» كما يعلم مما نقلناه عن "الخانية". وفي 
"الظهيرية": "وإن لم يكن من أهل الاحتهاد لا يحل له أن يفي إلا 
بطريق الحكاية» فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء". نعم! قد توحد 
حوادث عرفية غير مخالفة للنصوص الشرعية» فيفي المف يما كما 
سنذكره آخر المنظومة. 


الفتوى في العبادات 


شرح عقود رسم المفتي هه 

وههنا ضوابط ر ره عدت لدى أهل النهى مقرره 
في كل أبواب العبادات رُحّح قول الإمام مطلقا ما لم نصح 
E‏ علد .كر فم كلو قر ايد 


وكل فرع بالا عاتن 


قول أبي يوسف فيه يُنتقى 


وقي مسائل ذوي الأرحام قد اقترا ا يقولة ٠‏ محمك 
ورححوا استحسافهم على القياس إلا مسائل وما فيها التباس 
وظاهر المروي ليس يعدل عنه إلى خلافه إذ يُنقل 
لا ينبغي العدول عن درايه إذا اتی يوفقها روايه 


وكل قول حاء ينفي الكفرا 
E‏ 
وكل قول في المتون أثبتا 
فرجحت على الشروح والشروح 
ما لم يكن سواه لفظا صّحّحا 


عن مسلم ولو ضعيفا أحرى 
صار ق فغيره اعتمد 
فذاك ترحيحٌ له ضمنا أتى 
على الفتاوى القدم من ذات رُحوح 
فالأرحح الذي به قد صُرّحا 


[قواعد الترجيح من الأقوال] 
جمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب» وجعلوها 
علامة على المرحح من الأقوال. 
[الفتوى في العبادات] 
الأولى: ما في "شرح المنية" للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل التيمّم حيث 
قال: "فلله در الإمام الأعظم ما أدقّ نظره! وما أسدّ فكره! وإلا ما 
حعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقاء وهو الواقع بالاستقراء 


شرح عقود رسم المهقي ٦ه‏ الفتوى في مسائل ذوى الأرحام 
2 لم يكن عنه رواية كقول المحالف» كما في طهارة الماء المستعمل» 
والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر". 

[الفتوى في القضاء وما يتعلق بما] 
اة ماق الف فيل فصلل ا قال: وي "القنية" من باب المفي: 
الفتوى على قول أي يوسف فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تحربته. وكذا 
في "البرازية" من القضاء". أي لحصول زيادة العلم له بتجربته» ولهذا رجع 
أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع؛ لما حج وعرف 
مشقته. ف 00 البيري 5 الأشباه": أن 0 على قول 
وو ا TS‏ 
منكرا عندهماء أما عند أبي يوسف فيحبس إلى أن يجيب» كما قال الإمام 
السرحسي. والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء كما 
في "القنية" و"البزازية"» فلذا أفتيت بأنه يحبس إلى أن يجيب". 

[الفتوى في مسائل 2 الأرحام] 
الثالثة: ما في معن "الملتقى" وغيره في مسألة القسمة على ذوي الأرحام: 
"وبقول محمد يفى". قال ف "سكب الأفر". أي في جميع توريث 
ذوي الأرحام» وهو أشهر الروايتين عن الإمام أي حنيفة وبه يفي 
كذا قاله الشيخ سراج الدين في "شرح فرائضه". 
وقال في "الكافي": "وقول محمد أشهر الروايتين عن أبي حنيفة في جميع 
ذوي الأرحام» وعليه الفتوى". 


شرح عقود رسم المفقي 3 عدم العدول عن الدراية 
[ترجيح الاستحسان على القياس] 
الرابعة: ما في عامة الكتب: من أنه إذا كان في مسألة قياس 
واستحسان» ترحح الاستحسان على القياس إلا في مسائل» وهي 
إحدى عشرة مسألة على ما في "أحناس الناطفي"» وذكرها العلامة 
ابن بحيم في شرحه على "المنار"» ثم ذكر أن نحم الدين النسفي أوصلها 
إلى اثنتين وعشرين. 
وذكر قبله عن "التلويح": أن الصحيح أن معن الرححان هنا تعين 
العمل بالراحح» وترك العمل بالمرجوح. وظاهر كلام فخر الإسلام أنه 
الأولوية» حي يجوز العمل بالمرجوح. 
[يترجّح ظاهر الرواية] 
الخامسة: ما في قضاء "البحر": من أن ما حرج عن ظاهر الرواية» فهو 
مرجحوع عنه. والمرجوع عنه لم يبق قولا للمجتهد كما ذكروه. وقدمنا 
عن "أنفع المسائل": أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا يما هو 
ظاهر المذهبء لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها. 
وف قضاء الفوائت من "البحر": "أن المسألة إذا لم تذكر في ظاهر 
الرواية» وثبتت في رواية أحرى» تعين المصير إليها". 
[عدم العدول عن الدراية] 
السادسة: ما في "شرح المنية" في بحث تعديل الأركان بعد ما ذكر 
احتلاف الرواية عن الإمام في الطمأنينة» هل هي سنة أو واجبة؟ وكذا 
القومة والجلسة» قال: "وأنت علمت أن مقتضى الدليل الوحوب كما 


شرح عقود رسم المفتي ۸ لا بذ من الأخذ بالمرجوع إليه 
قاله الشيخ كمال الدين» ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها 
رواية". والدراية - بالدال المهملة - تستعمل معن الدليل كما في 
"المستصفى". ويؤيده ما في آخر "الحاوي القدسي": "إذا اختلفت 
الروايات عن أبي حنيفة في مسألة» فالأولى بالأحذ أقواها حجة". 
[رواية عدم التكفير راجحة] 
السابعة: ما في "البحر" من باب المرتد نقلا عن "الفتاوى الصغرى": 
"الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا م وجدت رواية أنه 
لا يكفر". ثم قال: والذي تحرر: أنه لا يف بكفر مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسن» أو كان في كفره اختلاف» ولو رواية 
[لا بد من الأخذ بالمرجوع إليه] 
الثامنة: ما في "البحر" مما قدمناه قريبا: "من أن المرحوع عنه لم يبق 
مذهبا للمجتهد» وحيئذ فيجب طلب القول الذي رجع إليه والعمل 
به؛ لأن الأول صار بمنزلة الحكم المنسوخ". وثي "البحر" أيضا عن 
"التوشيح": أن ما رحع عنه المجتهد لا يجوز الأحذ به". 
وذكر في "شرح التحرير": "إن علم المتأحر فهو مذهبه» ويكون الأول 
منسوحاء وإلا حكي عنه القولان من غير أن يحكم على أحدهما 
بالرحوع". 


شرح عقود رسم المفقي هه يقذم المتون ثم الشروح ثم الفتاوى 
[يقدم المتون ثم الشروح ثم الفتاوى] 
التاسعة: ما ذكره العلامة قاسم في "تصحيحه": "أن ما في المتون 
مصحح تصحيحا الترامياء والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح 
الالتزامي". 
قلت: حاصله أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح» فيكون 
ما في غيرها مقابل الصحيح» ما لم يصرح بتصحيحه. فيقدم عليها؛ 
لأنه تصحيح صريح» فيقدم على التصحيح الالتزامي. 
وفي شهادات "الخيرية" في جواب سؤال: المذهب الصحيح المفى به 
الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من المذهب 
الذي هو ظاهر الرواية "أن شهادة الأعمى لا تصح". ثم قال: وحيث 
علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون» فهو المعتمد المعمول به؛ 
إذ صرحوا بأنه إذا تعارض ما في المتون والفتاوى» فالمعتمد ما في 
المتون» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى". 
وقي فصل الحبس من "البحر": "والعمل على ما في المتون؛ لأنه إذا 
تعارض ما ف المتون والفتاوى؛ فالمعتمد ما في المتون» كما في "أنفع 
الوسائل"» وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى". أي لما 
صرح به في "أنفع الوسائل" أيضا في مسألة قسمة الوقف حيث قال: 
"لا يفى بنقول الفتاوى» بل نقول الفتاوى إنما يستأنس ها إذا لم يوجد 
ما يعارضها من كتب الأصول ونقل المذهبء أما مع وجود غيرها 
لا يلتفت إليها حصوصا إذا لم يكن نص فيها على الفتوى". 


شرح عقود رسم المفتي 3 تقسيم التصحيح الالترامي 
ورأيت في بعض كتب المتأخرين نقلاً عن " إيضاح الاستدلال على 
إبطال الاستبدال" لقاضي القضاة همس الدين الحريري» أحد شراح 


ا 


"'المداية": أن صدر الدين سليمان قال: إن هذه الفتاوى هي 
احتيارات المشايخ» فلا تعارض كتب المذهب". قال: وكذا كان يقول 
غيره من مشايخناء وبه أقول. 
[المتون المعتبرة] 
ثم لا يخفى أن المراد بالمتون المتون المعتبرة ك"البداية" و"مختصر القدوري". 
و"المختار"» و"النقاية"» و"الوقاية"» و"الكنز"؛ و"الملتقى"؛ فإنها الموضوعة 
لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية» بخلاف معن "العُرر" لملا حسروء 
ومتن "التنوير" للتمرتاشي الغزي؛ فإن فيهما كثيرا من مسائل الفتاوى. 
وسابق الأقوال في الخانيه وملتقى الأبحر ذو مزيه 
وفي سواهما اعتمد ما أخروا دليله لأنه المحيّر 
كما هو العادة قي اهدايه وأحوها لراحح2 الدرايه 
كذا إذا ما واحدا قد عللوا ل واكك وات ا 
[أتفسيم التصحيح الالتزامي] 
أي إن أول الأقوال الواقعة في "فتاوى الإمام قاضي حان" له مزيّة على 
غيره في الرححان؛ لأنه قال في أول الفتاوى: "وفيما كثرت فيه الأقاويل 
من المتأحرين» اقتصرت على قول أو قولين» وقدمت ما هو الأظهر. 
وافتتحت ما هو الأشهر؛ إجابة للطالبين وتيسيرا على الراغبين". وكذا 


شرح عقود رسم الفتي 1 تقسيم التصحيح الالتزامي 
صاحب "ملتقى الأبحر" التزم تقدم القول المعتمد. 

وما عداهما من الكتب الي تذكر فيها الأقوال بأدلتها ك"الحداية" 
وشروحها. وشروح "الكنز"» و"كافي النسفي"» و"البدائع" وغيرها من 
الكتب المبسوطة» فقد حجرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم 
يؤحرون قول الإمام» ثم يذكرون دليل كل قول» ثم يذكرون دليل 
الإمام متضمنا للجواب عما استدل به غيره. وهذا ترجيح له إلا أن 
ينصوا على ترجيح غيره. 

قال شيخ الإسلام العلامة ابن الشلبي في فتاواه: "الأصل أن العمل على 
قول أبي حنيفة» ولذا ترحح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من 
خالفه من أصحابه» ويجيبون عما استدل به مخالفه» وهذا أمارة العمل 
بقوله» وإن لم يصرحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح". 
وف آخر المستصفى للإمام النسفي إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال» 
فالراحح هو الأول أو الأحير لا الوسط. 

قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب» 
ولم يذكر الأدلة. أما إذا علمت كما مر عن "الخانية" و"الملتقى" فتتبع» 
وأما إذا ذكرت الأدلة» فالمرجح الأخير كما قلنا. 

وكذا لو ذكروا قولين مثلا وعللوا لأحدهماء كان ترجيحا له على غير 
المعلل» كما أفاده الخير الرملي في كتاب الغصب من فتاواه "الخيرية". 
ونظيره ما في " التحرير" وشرحه في فصل الترحيح ف المتعارضين: "أن 
الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه 
لها؛ لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه". 


شرح عقود رسم المفتي 0 هل الصحيح آكد أم الأصح؟ 


وحيثما وَحدث قولين وقد صّحّح واحد فذاك المعتمد 
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر المختار ذا والأوجه 


أو الصحيحء والأصح آكد منه وقيل: عكسه المؤكد 
كذا به يُفتى» عليه الفتوى 20١١‏ وذاكٍ من جميع تلك أقورى 
|[ العلامات للإفعاء | 
قال في آحر "الفتاوى الخيرية" وفي أول "المضمرات": "أما العلامات 
للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفينء وبه نأحذ» وعليه الاعتمادء 
وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الأمة» وهو الصحيح» وهو الأصحء 
وهو الأظهرء وهو المختار في زمانناء وفتوى مشايخناء وهو الأشبه 
وهو الأوحه» وغيرها من الألفاظ المذكورة في معن هذا الكتاب في 
محلهاء في حاشية البزدوي. 
وبعض هذه الألفاظ اكد من بعض: فلفظ "الفتوى" آكد من لفظ 
الصحيح» والأصح» والأشبه» وغيرها. ولفظ "به يفي" آكد من 
لفظ "الفتوى عليه". والأصح آكد من "الصحيح". والأحوط آكد 
من "الاحتياط". 
لكن في "شرح المنية" في بحث مس المصحف: والذي أحذناه من 
المشايخ أنه إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيحء فقال أحدهما: 
الصحيح كذاء وقال الآحر: الأصح كذاء فالأحذ بقول من قال: 
"الصحيح" أولى من الأخذ بقول من قال: "الأصح"؛ لأن الصحيح 


شرح عقود رسم المفتي 56 هل الصحيح آكد أم الأصح؟ 
مقابله الفاسد» والأصح مقابله الصحيح» فقد وافق من قال: الأصح 
قائلَ الصحيح على أنه صحيح» وأما من قال: "الصحيح" فعنده ذلك 
الحكم الآخر فاسدء فالأحذ .ما اتفقا على أنه صحيح أولى من الأخذ 
مما هو عند أحدهما فاسد. 

وذكر العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه على "الدر المحتار": أن 
المشهور عند الجمهور أن الأصح آكد من الصحيح. 

وني شرح البيري: قال في "الطراز المذهب" ناقلا عن حاشية البزدوي: 
قوله: "هو الصحيح" يقتضي أن يكون غيره غير صحيح» ولفظ الأصح 
يقتضي أن يكون غيره صحيحا. أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ 
لأنا وجدنا مقابل "الأصح" الرواية الشاذة» كما في شرح المجمع. 

وقي "الدر المحتار" بعد نقله حاصل ما مر: " ثم رأيت في "رسالة آداب 
المفتين": إذا ذيّلت رواية في كتاب معتمد بالأصح. أو الأولى» أو الأرفق» 
ونحوهاء فله أن يفي ها وعخالفتها أيضا أيا ا وإذا ذيلت بالصحيح» 
أو المأحوذ به» أو به يفى» أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفهاء إلا إذا كان 
في "الحداية" مثلا هو الصحيح» وفي "الكافي" ممخالفه هو الصحيح» 
فيخيّر فيختار الأقوى عنده» والأليق» والأصلح. فليحفظ. 


شرخ عفود وشيم الي 4 را ی 
[ضوابط التصحيح] 

قلت: وحاصل هذا كله: 

-١‏ أنه إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في كل 

واحدة منهما هو الصحيح» أو الأصح» أو به يفي - تخير المفي. 

؟- وإذا اختلف اللفظ» فإن كان أحدهما لفظ الفتوى» فهو أولى؛ لأنه 

لا يفي إلا ما هو صحيح» وليس كل صحيح يفي به؛ لأن الصحيح 

في نفسه قد لا يفي به؛ لكون غيره أوفق لتغيّر الزمان» وللضرورة» 

ونحو ذلك. فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين: أحدهما: الإذن 

بالفتوى به» والآحر: صحته؛ لأن الإفتاء به تصحيح له بخلاف ما فيه 

لفظ الصحيح» أو الأصح مثلا. 

۳- وإن كان لفظ الفتوى قي كل منهما: فإن كان أحدهما يفيد 

الحصر» مثل: به يفء أو عليه الفتوى» فهو الأولى. ومثله بل أولى 

لفظ "عليه عمل الأمة" ؛ لأنه يفيد الإجماع. 

-٤‏ وإن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهما: فإن كان أحدهما بلفظ 

الأصح؛ والآخر بلفظ الصحيح» فعلى الخلاف الشايق: 

لكن هذا فيما إذا كان التصحيحان في كتابين» أما لو كانا في كتاب 

واحد من إمام واحدء فلا يتأتى الخلاف في تقدم الأصح على 

الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بأن مقابله فاسد لا يتأتى فيه بعد 

التصريح بأن مقابله أصح» إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو 

الفاسد. وكذا لو ذكر تصحيحين عن إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح 


شرح عقود رسم المفتي 6 ضوابط التصحيح 
الثاني أصح من الأول مثلاء فإنه لا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه 
بكونه أصح» ويقع ذلك كثرا في تصحيح العلامة قاسم . 

ه- وإن كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيح» فلا شبهة في أنه 
يتخير بينهما إذا كان الإمامان المصححان في رتبة واحدة. 

5- أما لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحهء كما لو كان 
أحدها في اة ارق لرا غد فإن تصحيح قاضي 
حان أقوى» فقد قال العلامة قاسم: "إن قاضي خان من أحق من 
يعتمد على تصحيحه". 

۷- وكذا يتخيّر إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ الأصح» أو 
الأحوطء أو الأولى» أو الأرفق» وسكت عن تصحيح الأخحرى» فإن 
هذا اللفظ يفيد صحة الأحرى» لكن الأولى الأحذ يما صرح بأنا 
الأصح؛ لزيادة صحتها. 

وكذا لو صرح في إحداهما بالأصح» وني الأخرى بالصحيح» فإن 
الأولى الأحذ بالأصح. 


شرح عقود رسم المفي ۹٦‏ قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح 
وإن تحد تصحيحَ قولين ورد ٠‏ فاختر لما شئت فك معتمد 


إلا إذ كانا صحيحا وأصحّ أو قيل: ذا يف به فقد رجح 


أو كان ذا أوفقَ للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
فتأحذ الذي له مرحح مما علمته فهذا الأوضح 


[قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح] 

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال» وأن بعض ألفاظ 
التصحيح آكد من بعض» وهذا إِنما تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان 
التصحيح لقولين فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم أسبق إليه» أخذا مما 
مهدته قبل هذا. وذلك أن قوهم: "إذا كان في المسألة قولان 
مصححان, فالمفي بالخيار" ليس على إطلاقه» بل ذاك إذا لم يكن 
لأحدهما مرجّح قبل التصحيح أو بعده. 

الأول من المرجحات: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح 
والآخر بلفظ الأصح» وتقدم الكلام فيه» وأن المشهور ترحيح الأصح 
على الصحيح. 

الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآحر بغيره» كما تقدم بيانه. 
الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون» والآحر في 
غیرها؛ لأنه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون؛ لگا 


شرح عقود رسم المفتي ۷ قواعد الترجيح عند تعارض التصحيح 
الموضوعة لنقل المذهب كما مرء فكذا إذا تعارض التصحيحان» ولذا 
قال في "البحر" في باب قضاء الفوائت: فقد اختلف التصحيح 
والفتوى» والعمل ما وافق المتون أولى. 

الرابع: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم» والآخر قول بعض 
أصحابه؛ لأنه عند عدم الترحيح لأحدهما يقدم قول الإمام» كما مر 
بيانه» فكذا بعده. 

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية» فيقدم على الآخر. قال في 
"البحر" من كتاب الرضاع: "الفتوى إذا احتلفت كان الترجيح لظاهر 
الرواية". وفيه من باب المصرف: إذا احتلف التصحيح وجب الفحص 
عن ظاهر الرواية والرجوع إليه. 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ 
العظام. ففي "شرح البيري على الأشباه": أن المقرر عن المشايخ أنه 
مي احتلف في المسألة» فالعيرة مما قاله الأكثر. وقدمنا نحوه عن 
"الحاوي القدسي". 

السابع: ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآحر القياس؛ لما قدمناه من 
أن الأرحح الاستحسان إلا في مسائل. 

الثامن: ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف؛ لما صرحوا به في "الحاوي 
القدسي" وغيره: "من أنه يفي .ما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه". 
التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان؛ فإن ما كان أوفق 
لعرفهم أو أسهل عليهم» فهو أولى بالاعتماد عليه. ولذا أفتوا بقول 


شرح عقود رسم المفتي 4 قراعد الترجيح عند تعارض التصحيح 
الإمامين في مسألة تزكية الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغير 
أحوال الزمان؛ فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله 285 
بالخيرية؛ بخلاف عصرهما؛ فإنه قد فشى فيه الكذب» فلا بد فيه من 
التركية» وكذا عدلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستفجار 
على التعليم ونحوه؛ لتغير الزمان ووجود الضرورة: إلى القول بجوازه» 
كما مر بيانه. 

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهرء كما تقدم أن 
الترجيح بقوة الدليل. فحيث وحد تصحيحان» ورأى من كان له 
أهلية النظر في الدليل أن دليل أحدهما أقوى» فالعمل به أولى. 

هذا كله إذا تعارض التصحيح؛ لأن كل واحد من القولين مساو 
للآخر في الصحة» فإذا كان في أحدهما زيادة قوة من جهة أحرى» 
يكون العمل به أولى من العمل بالآحر. وكذا إذا لم يصرح بتصحيح 
واحد من القولين» فيقدم ما فيه مرحح من هذه المرححات» ككونه في 
المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرواية. إلم. 


شرح عقود رسم المفقي ۹ أقسام المفهوم وحكمها 

واعمل يعفهوم روايات أتى ما لم يحالف لصريح نبنا 
[أقسام المفهوم وحكمها] 

اعلم أن المفهوم قسمان: مفهوم موافقة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت 

حكم المنطوق لمسكوت جرد فهم اللغة» أي بلا توقف على رأي 

واحتهاد كدلالة لفلا تقل هما أف على رغ الصرب: 

ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق 

للمسكوت. وهو أقسام: مفهوم الصفة ك "في السائمة زكاة". 

ومفهوم الشرط» نحو: طون كُنَأولاتٍ حمل فاقوا لين .الطلاق: 4 

ومفهوم الغاية» نحو: #حتى تكح روجا غير ولبقرة: .6 

ومفهوم العدد» نحو: ثَّمَانِينَ حلدة). (النور: )٤‏ 

ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم يجامد» ك"في الغنم زكاة". 

واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه» واختلف في الثاني 

بأقسامه» فعند الشافعية معتبر سوى الأخيرء فيدل على نفي الزكاة عن 

العلوفة» وعلى أنه لا نفقة لبانة غير حامل» وعلى الحل إذا نكحت 

غيره» وعلى نفي الزائد على الثمانين. وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه 

في كلام الشارع فقط. وتمام تحقيقه في كتب الأصول. 


شرح عقود رسم المفتي ٠٠‏ اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع 
[اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع] 
قال في شرح التحرير بعد قوله: غير معتبر في كلام الشارع فقط: فقد 
نقل الشيخ جلال الدين الخبازي في حاشية "الحداية" عن شس الأئمة 
الكردري: "أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما 
عداه قي خطابات الشارع. فأما في متفاهم الناس وعرفهمء وفٍ 
المعاملات والعقليات» يدل". وتداوله المتأحرون» وعليه ما في "خرانة 
الأكمل" و"الخانية". 
لو قال: "ما لك علي أكثر من مائة درهم"» كان إقرارا بالمائة» ولا يشكل 
عليه عدم لزوم شيء في "ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل". 
كما لا يخفى على المتأمل. 
وني حج "النهر": المفهوم معتبر قي الروايات اتفاقاء ومنه أقوال 
الصحابة» قال: وينبغي تقييده .ما يدرك بالرأي لا ما لم يدرك به. أي 
لأن قول الصحابي إذا كان لا يدرك بالرأي -أي بالاجتهاد- له حكم 
المرفوع» فيكون من كلام الشارع كنك والمفهوم فيه غير معتبر. فالمراد 
بالروايات ما روي في الكتب عن المحتهدين من الصحابة وغيرهم. 
وني "النهر" أيضا عند سنن الوضوء: مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر 
مفاهيم النصوص. وني 'غاية البيان" عند قوله: "وليس على المرأة أن 
تنقض ضفائرها"» احترز بالمرأة عن الرحل. وتخصيص الشيء في 
الروايات يدل على نفي ما عداه بالاتفاق» بخللاف النصوص فإن فيها 
لا يدل على نفي ما عداه عندنا. 


شرح عقود رسم المفتي ۷۱ للحنفية قولين في اعتبار المفهوم 
وق "غاية البيان": أيضا في باب جنايات الحج عند قوله: وإذا صال 
السبع على الحرم فقتله» لا شيء عليه؛ لما روي أن عمر ذه قتل سبعا 
وأهدى كبشاء وقال: "إنا ابتدأناه". علل لإهدائه بابتداء نفسهء فعلم 
به أن امحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعا لصولته» لا يجب عليه 
شيع» وإلا لم يبق للتعليل فائدة. 
ولا يقال: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه عند كم» 
فكيف تستدلون بقول عمر ههم؟ لأنا نقول: ذاك في حطابات الشرع» 
أما في الروايات والمعقولات فيدل» وتعليل عمر من باب المعقولات. 
وحاصله: أن التعليل للأحكام تارة يكون بالنص الشرعي من آية أو 
حديث» وتارة يكون بالمعقول كما هنا. والعلل العقلية ليست من 
كلام الشارع؛ فمفهومها معتبر» وهذا تراهم يقولون: "مقتضى هذه 
العلة حواز كذا وحرمته"» فيستدلون عمفهومها. 

[للحنفية قولان في اعتبار المفهوم] 
فإن قلت: قال في "الأشباه" من كتاب القضاء: "لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم ي کلام الناس ق ظاهر المذهب كالأدلة) وأما مفهوم الرواية 
فحجة» كما في "غاية البيان" من الحج". فهذا مخالف لما مر من أنه غير 
معتبر في كلام الشارع فقط. 
قلت: الذي عليه المتأحرون ما قدمناه. 
وقال العلامة البيري في شرحه: والذي في "الظهيرية": الاحتجاج 
بالمفهوم لا جوز. وهو ظاهر المذهب عند علماؤنا جر وما ذكره 


شرح عقود رسم المفتي ۷۲ للحنفية قولين في اعتبار المفهوم 
محمد في "السير الكبير" من جواز الاحتجاج بالمفهوم» فذلك خلاف 
ظاهر الرواية. 

قال في حواشي "الكشف" : رأيت في "الفوائد الظهيرية" في باب ما 
يكره في الصلاة: أن الاحتجاج بالمفهوم يجوز» ذكره شس الأئمة 
السرحسي في "السير الكبير"» وقال: بين محمد مسائل السير على 
الاحتجاج بالمفهوم» وإلى هذا مال الخصاف» وبئ عليه مسائل الجيّل. 
وقي "المصفى": التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عدا قلنا: 
التخصيص بي الروايات» وفي متفاهم الناس» وف المعقولات يدل على 
نفي ما عداه. (من النكاح) 

وفي "حزانة الروايات": القيد في الرواية ينفي ما عداه. وقي 
"السراحية": أما في متفاهم الناس من الأحبارات» فإن تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على نفي ما عداه» كذا ذكره السرحسي. 

أقول: الظاهر أن العمل على ما في "السير"» كما احتاره الخصاف في 
الحيل» و لم نر من خالفه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام البيري. أي إن 
العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم» لكن لا مطلقاء بل في غير كلام 
الشارع كما علمت مما قررناه» وإلا فالذي رأيته في "السير الكبير" 
جواز العمل به حى في كلام الشارع» فإنه ذكر في باب آنية المشركين 
وذبائحهم: أن تزوج نساء النصارى من أهل الحرب لا يحرم واستدل 
عليه بحديث علي #ه: "أن رسول الله 3 كتب إلى حوس هجر 
-يدعوهم إلى الإسلام-: فمن أسلم قبل منه» ومن لم يسلم ضربت 
عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة» ولا ينكح منهم امرأة". 


شرح عقود رسم المفتي ۷۲ للحنفية قولين في اعتبار المفهوم 
قال همس الأئمة السرحسي في شرحه: "فكأنه أي محمدا استدل 
بتخصيص رسول الله 4 ا حوس بذلك» على أنه لا بأس بنكاح نساء 
أهل الكتاب» فإنه بى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة»ء ويأتي بيان 
ذلك في موضعه". 

ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالي في قول 
محمد: لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان" 
فهذا بمنزلة النهي» أي نميهم عن أن يفارقوا صاحب اللواء بعد 
خحروجهم معه» وقد بينا أنه بن هذا الكتاب على أن المفهوم حجة» 
وظاهر المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة. مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرط في ذلك سواءء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في 
هذا الموضوع؛ لأن الغزاة في الغالب لا يقفون على حقائق العلوم» وأن 
أميرهم يبهذا اللفظ إنما نمى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان» 
فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه". 

ومقتضاه: أن ظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة حي في كلام 
الناس؛ لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الأمير» فهو من كلام 
الناس» لا من كلام الشارع. وهذا موافق لما مر عن "الأشباه". 
والظاهر أن القول بكونه حجة في كلامهم» قول المتأخرين كما يعلم 
من عبارة "شرح التحرير" السابقة. ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه 
آنفاً عن "السير الكبير"» فإنه من كتب ظاهر الرواية الستة» بل هو 
آخرها تصنيفاء فالعمل عليه كما قدمناه في النظم. 


شرح عقود رسم المفتي 04 توجيه اعتبار المفهوم وعدم اعتباره 
[توجيه اعتبار المفهوم وعدم اعتباره] 
والحاصل: أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ 
لأن التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي 
عما عداه؛ لأن كلامه معدن البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلك» كما 
في قوله تعالى: ربكم اللاي في حُجُو ركرك ونساء: عى؟ فإن فائدة 
التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب قي الربائب. وأما كلام الناس 
فهو خال عن هذه المزية» فيستدل بكلامهم على المفهوم؛ لأنه 
وقد صرح ق "شرح السير الكبير": بأن الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص» وهو قريب من قول الفقهاء: "المعروف كالمشروط" وحينئذ 
فما ثبت بالعرف فكأن قائله نص عليه» فيعمل به. 
وكذا يقال ي مفهوم الروايات؛ فإن العلماء جرت عادهم ي كتبهم 
على أنهم يذكرون القيود والشروط ونحوهاء تنبيها على إخراج ما 
ليس فيه ذلك القيد ونحوى وأن حكمه مخالف لحكم المنطوق» وهذا 
مما شاع وذاع بينهم بلا نكير» ولذا ل ير من صرح بخلافه. 
نعم! ذلك أغلبيّ» كما عزاه القهستاني ف "شرح النقاية" إلى حدود 
"النهاية". ومن غير الغالب قول "الحداية": وسنن الطهارة: غسل اليدين 
قبل إدحاهما الإناء» إذا استيقظ المتوضع من نومه"؛ فإن التقييد 
بالاستيقاظ اتفاقي» وقع تبركاً بلفظ الحديث؛ فإن السنّة تشمل 
المستيقظ وغيره عند الأكثرين. وقيل: إنه احترازيٌ؛ لإاخراج غير 
المستيقظ؛ وإليه مال خمس الأئمة الكردري. 


شرح عقود رسم المفتي ” العرف وحُجَيْته وشرط اعتباره 
[الصريح مقدم على المفهوم] 
وقولي: "ما لم بخالف لصريح ثبتا" أي إن المفهوم حجة على ما قررناه 
إذا لم يخالف صريحاء فإن الصريح مقدّم على المفهوم» كما صرّح به 
الطرسوسي وغيره» وذكره الأصوليون في ترجيح الأدلة» فإن القائلين 
باعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية إنما يعتيرونه إذا لم يأت صريح 
بخلافه» فيقدّم الصريح» ويلغى المفهوم. والله تعالى أعلم. 
والعرفٌ في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 
[العرف وحججيته وشرط اعتباره] 
قال قي "المستصفى": العرف والعادة: ما استقر في النفوس من جهة 
العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وفي "شرح التحرير": العادة: 
هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقلية. 
وف "الأشباه والنظائر": "السادسة: العادة محكّمة» وأصلها قوله 25: 
"تابراه الشليوة ما قهري عند الله عور" 
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في مسائل كثيرة» حى 
حعلوا ذلك أصلاء فقالوا: "تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة". 
ثم ذكر في "الأشباه": أما العادة إنما تعتير إذا اطردت أو غلبت» ولذا 
قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير في بلد احتلف فيها النقود مع 
الاحتلاف في المالية والرواج» انصرف البيع إلى الأغلب. قال في 
"الهداية": لأنه هو المتعارف» فينصرف المطلق إليه. وفي "شرح البيري" 
عن "المبسوط": الثابت بالعرف كالثابت بالنص. 


شرح عقود رسم المفتي ۷٦‏ تغيّر الأحكام بتغيّر العرف 
[تغيّر الأحكام بتغيّر العرف] 

ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام الى نص عليها امجتهد صاحب المذهب» 

بناء على ما كان في عرفه وزمانه» قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب 

فساد أهل الزمان» أو عموم الضرورة» كما قدمناه من إفتاء المتأخرين 

بجواز الاستفجار على تعليم القرآن» وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة» مع 

أن ذلك مخالف لما نص عليه أبو حنيفة. 

-١‏ ومن ذلك: تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 

الإمام» بناء على ما كان في عصره أن غير السلطان لا يعكنه الإكراه» 

ثم كثر الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيره» فقال محمد باعتباره» 

وأفي به المتأحرون. 

؟- ومن ذلك: تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن 

الضمان على المباشر دون المتسبّب» ولكن أا بدا ا 

الزمان» بل أفتوا بقتله زمن الفترة. 

- ومنه: تضمين الأحير المشترك. 

-٤‏ وقولهم: إن الوصي ليس له المضاربة .ال اليتيم في زماننا. 

٠‏ - وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. وعدم إحارته 

أكثر من سنة في الدور» وأكثر من ثلاث سنين في الأراضي» مع 

مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمانء وعدم التقدير .مدة. 

۷- ومنعهم القاضي أن يقضي بعلمه. 

۸- وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوحته وإن أوفاها المعجل؛ لفساد الزمان. 


شرح عقود رسم المفتي ۷۷ تغيّر الأحكام بتغيّر العرف 
- وعدم سماع قوله: إنه استئنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة» مع أنه 
حلاف ظاهر الرواية» وعللوه بفساد الزمان. 

-٠‏ وعدم تصديقها بعد الدحول:باء بأنها لم تقبض ما اشترط لها 
تعجيله من المهر» مع أنها منكرة للقيض» وقاعدة المذهب: أن القول 
للمنكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. 

-١‏ وكذا قالوا في قوله: "كل حل على حرام" يقع به الطلاق 
للعرف. قال مشايخ بلخ: وقول محمد: "لا يقع إلا بالنية"» أجحاب به 
على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة» 
فيحمل عليه. نقله العلامة قاسم. ونقل عن "مختارات النوازل": أن 
عليه الفتوى؛ لغلبة الاستعمال بالعرف. ثم قال: "قلت: ومن الألفاظ 
المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق يلزمئء والحرام يلزمئ» وعلي 
الطلاق» وعلىّ الحرام". 

7- وكذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهازء فقد بنوها 
على العرف» مع أن القاعدة: أن القول للمُملّك في التمليك وعدمه. 
-١‏ وكذا حعل القول للمرأة في مؤخر صداقهاء مع أن القول للمنكر. 
-١5 ٤‏ وكذا قوهم: المختار في زماننا قولهما في المزارعة والمعاملة» 
والوقف؛ لمكان الضرورة والبلوى. 

ت .وقول مد قرط اة إا أخر طت اللا هرا دا 
للضرر عن المشتري. 

۷- ورواية الحسن بأن الحرة العاقلة البالغة لو زوحت نفسها من غير 


شرح عقود رسم المفقي ۷۸ الاعتبار للعرف الحادث 
۸- وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. 
-75١ ۹‏ وببيع الوفاء» والاستصناع. 
-١‏ والشرب من السقاء بلا بيان مقدار ما يشرب. 
؟- ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث» ومقدار ما يصب من الماء. 
-٣‏ واستقراض العجين والخبز بلا وزن. وغير ذلك مما بي على 
العرف. وقد ذكر من ذلك في "الأشباه" مسائل كثيرة. 
فهذه كلها قد تغيرت أحكامها لتغيّر الزمان» إما للضرورة» وإما 
للعرف» وإما لقرائن الأحوال» وكل ذلك غير ارج عن المذهب؛ لأن 
صاحب المذهب لو كان في هذا الزمان لقال كاء ولو حدث هذا التغير 
في زمانه لم ينصّ على خلافها. وهذا الذي جرأ الجتهدين قي المذهب» 
وأهل النظر الصحيح من المتأحرين» على مخالفة المنصوص عليه من 
صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» بناء على ما كان في زمنه» كما 
مر تصريحهم به» في مسألة "كل حل على حرام" من أن محمدا ب ما 
قاله على عرف زمانه» وكذا ما قدمناه في الاستعجار على التعليم. 
[الاعتبار للعرف الحادث] 
فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة» فلو حدث عرف آخر لم يقع في 
الزمان السابق» فهل يسوغ للمفيّ مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 
قلت: نعم! فإن المتأحرين الذين حالفوا المنصوص في المسائل المارّة» 
لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفي اتباع غرفه 
الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام الى بناها المجتهد على ما 


شرح عقود رسم المفتي ۷4 الاعتبار للعرف الحادث 
كان في عرف زمانه» وتغيّر عرفه إلى عرف آحر» اقتداء يبمم. لکن بعد 
أن يكون المفي ممن له رأي ونظر صحيح» ومعرفة بقواعد الشرع حى 
يميّز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره؛ فإن 
المتقدمين شرطوا في المفى الاحتهاد» وهذا مفقود في زمانناء فلا أقل 
من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها الي كثيرا ما 
يسقطوفاء ولا يصرحون ها اعتمادا على فهم المتفقه. 

وكذا لا بد له من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله» والتحرج في ذلك 
على أستاذ ماهرء ولذا قال في آحر "منية اللفي": لو أن الرجحل حفظ 
جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتلّمذ للفتوى» حن يهتدي إليه؛ لأن كثيرا 
من المسائل يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة. 
وني "القنية": ليس للمفيّ ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب 
ويتركا العرف. ونقله منها في "خزانة الروايات". وهذا صريح فيما قلنا 
من أن المفي لا يفي بخلاف عرف أهل زمانه. ويقرب منه ما نقله في 
"الأشباه" عن "البزازية" من أن المي يفي ما يقع عنده من المصلحة. 
وكتبت في "رد الحتار" في باب القسامة فيما لو ادّعى الولي على رحل 
من غير أهل المحلة» وشهد اثنان منهم عليه» لم تقبل عنده» وقالا: تقبل 
إلخ. نقل السيد الحموي عن العلامة المقدسي أنه قال: توقفت عن الفتوى 
بقول الإمام» ومنعت من إشاعته؛ لما يترتب عليه من الضرر العام» فإن 
من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير 
أهلهاء معتمداً على عدم قبول شهادتهم عليه» حي قلت: ينبغي الفتوى 
على قوهماء لا سيما والأحكام تختلف باحتلاف الأيام. 


شرح عقود رسم المفتي Xs‏ العرف إذا خالف الشريعة 
وقال في "فتح القدير" في باب ما يوحب القضاء والكفارة» من كتاب 
الصو عبد قول "اداي "ولو أكل الما بين أسنانه لم يفطرء وإن 
كان عير قطن وقال و يفطن ي ارج ما تمه "و ای 
أن المفي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» 
وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الحنايةء فينظر إلى صاحب 
الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك» أحذ بقول أبي يوسفء وإن 
كان ممن لا أثر لذلك عنده» أحذ بقول زفر". 

وقي "تصحيح العلامة قاسم": فإن قلت: قد يحكون أقوالاً من غير 
ترجحيح» وقد يختلفون في التصحيح؟ قلت: يعمل .مثل ما علموا من 
اعتبار تغير العرف» وأحوال الناس» وما هو الأرفق بالناس» وما ظهر 
عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يخلو الوحود من تمبيز هذا حقيقة 
لاأ ظنا بنفسه» ويرجع من ل يمير إلى من يمير لبزاءة ذمته: 

[العرف إذا خالف الشريعة] 

فهذا كله صريح فيما قلنا من العمل بالعرف ما لم يخالف الشريعة» 
كالمكس والربا ونحو ذلك. فلا بد للمفيٍ والقاضي بل واجتهد من 
معرفة أحوال الناس» وقد قالوا: ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل. 
وقدمنا أنهم قالوا: يفي بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء؛ لكونه 
جرّب الوقائع» وعرف أحوال الناس. وفي "البحر" عن "مناقب الإمام 
غبعاة الك دري کل عي نميه إن ا ا 


معاملتهم» وما يديروها فيما بينهم. 


شرح عقود رسم المفتي ۸۱١‏ أقسام العرف وأحكامها 
وقالوا: إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو أدى مع قدرته على 
الأعلى» وجب عليه حراج الأعلى» قالوا: وهذا يعلم ولا يفن به؛ كي 
لا يتجرأ الظلمة على أحذ أموال الناس". 

قال في "العناية": ورد بأنه كيف يجوز الكتمان؟ ولو أحذوا كان في 
هوطع لكوته واا و اميا بان لو افا بلك خخ كل اق 
أرض ليس شأفا ذلك» أنها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلاء 
فيأحذ حراج ذلك» وهو ظلم وعدوان. 

وكذا قال في "فتح القدير": قالوا: لا يفي بمذا؛ لما فيه من تسلط 
الظلمة على أموال المسلمين؛ إذ يدعي كل ظالم أن الأرض تصلح 
لرراعة الزعفران ونحوه» وعلاجه صعب. 

فقد ظهر لك أن جود المفيٍ أو القاضي على ظاهر المنقول» مع ترك 
العرف والقرائن الواضحةء والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع 


حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين. 


ثم اعلم أن العرف قسمان: عام وخاص» فالعام يثبت به الحكم العام» 
ويصلح مخصّصا للقياس والأثر» بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم 
الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر؛ فإنه لا يصلح مخصصاً. 


شرح عقود رسم المفتي ۲ جواز تخصيص الأثر بالتعامل لا تركه 
[جواز تخصيص الأثر بالتعامل لا تركه] 
قال في "الذخيرة" في الفصل الثامن من الإحارات في مسألة ما لو دفع 
إلى حائك غزلا لينسحه بالثلث: ومشايخ بلخ كنصير بن ييى» ومحمد 
بن سلمة» وغيرهماء كانوا يجيزون هذه الإحارة في الثياب؛ لتعامل 
أهل بلدهم ف الثياب» والتعامل حجة يترك به القياس» ويخصّ به 
الأثر. وتجويز هذه الإحارة في الثياب للتعامل» معي تخصيص النص 
الذي وَرَدَ في قفيز الطحّان؛ لأن النص ورد في قفيز الطحان لا في 
الحائك» إلا أن الحائك نظيره فيكون واا فيه دلالة» فم تركنا 
العمل بدلالة هذا النص قي الحائك» وعملنا بالنص في قفيز الطحّان» 
كان تخضيضا ك أضلة وتقصيضن النض ادامل جا 
ألا ترى أنا جوّزنا الاستصناع للتعامل» والاستصناع بيع ما ليس 
عنده» وإنه منهي عنه» وتحويز الاستصناع بالتعامل تخصيص ما للنصّ 
الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» لا ترك للنصّ أصلا؛ 
لأنا عملنا بالنصّ في غير الاستصناع. 
قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان؛ فإنه لا يجوز, 
ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنصٌّ 
أصلاء وبالتعامل لا يجوز ترك النصّ أصلاء وإنما يجوز تخصيصه» ولكن 
مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة 
وتعامل أهل بلدة واحدة لا يحص الأثر؛ لأن تعامل أهل بلدة إن 
اقتضى أن يجوز التخصيص» فترك التعامل من أهل بلدة أخرى يمنع 
التخخصيصء فلا يثبت التخصيص بالشكء بخلاف التعامل في الاستصناع» 
فإنه وجحد في البلاد كلها. انتهى كلام "الذحيرة". 


شرح عقود رسم المفتي ۸۳ اعتبار العرف العام والخاص 
[اعتبار العرف العام والخاص] 

والحاصل: أن العرف العام لا يعتبر إذا لزم منه ترك المنصوص» وإنها يعتبر 
إذا لزم منه تخصيص النصْ. والعرف الخاص لا يعتبر في الموضعين» وإنما 
يعتبر في حق أهله فقط إذا لم يلزم منه ترك النصّ ولا تخصيصه» وإن 
حالف ظاهر الرواية. وذلك كما في الألفاظ المتعارفة في الأمان والعادة 
الجارية في العقود» من بيع وإحارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقود 
في كل بلدة على عادة أهلهاء ويراد منها ذلك المعتاد بينهم» ويعاملون 
دون غيرهم ما يقتضيه ذلك من صحة وفساد» وتحريم وتحليل» وغير 
ذلك وإن صرّح الفقهاء بأن مقتضاه خلاف ما اقتضاه العرف؛ لأن 
المتكلم إنما يتكلم على عرفه وعادته ويقصد ذلك بكلامه دون ما أراده 
الفقهاء» إنما يعامل كل أحد با أراده. والألفاظ العرفية حقائق اصطلاحية 
يصير ها المعن الأصلي كابحاز اللغوي» قال في "جامع الفصولين": مطلق 
الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف". 

وف 'فتاوى العلامة قاسم": التحقيق: أن لفظ الواقف» والموصي» 
والحالف» والناذر» وكل عاقد يحمل على عادته في حطابه ولعت الي 
يتكلم بهاء وافقث لغة العرب ولغة الشارع أو لا". 

ثم اعلم أي لم أر من تكلم على هذه المسألة ما يشفي العليل» وكشفها 
يحتاج إلى زيادة تطويل؛ لأن الكلام عليها يطول؛ لاحتياجه إلى ذكر 
فروع وأصول» وأحوبة عمًا عسى يقال» وتوضيح ما بن على هذا 
المقال» فاقتصرت هناك على ما ذكرته» ثم أظهرت بعض ما أضمرته» 


فرع عقر رتم المفي 


الإفتاء والعمل على الضعيف 


في رسالة جعلتها شرحا لهذا البيت» وضمنتها بعض ما عنيت» و ”ميتها 
"نشر العّرف في بناء بعض الأحكام على العرف"» فمن رام الزيادة 


على ذلك فليرجع إلى ما هنالك. 


ولا يجوز بالضعيف العمل 
إلا لعامل له ضروره 
لکتما القاضي به لا يقضي 
لو مما فا ا أذ دوا 


وتمّما n‏ ق |4 


ولا به يجاب من جاء يسال 
أو من له معرقة مشهوره 
وإن قضى فحكمه لا عضي 
براحجح المذهب حين قَلّدوا 
والحمد لته ختامٌ مسك 


[الإفتاء والعمل على الضعيف] 
قدمنا أول الشرح عن العلامة قاسم: "أن الحكم والفتيا عا هو مرحوح 
حلاف الإجماع» وأن المرحوح في مقابلة الراحح بمنزلة العدم» والترجيح 
بغير مرح قي المتقابلات ممنوعء وأن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله 
موافقاً لقول أو وجو في المسألة» ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من 
غير نظر في الترجيح» فقد جهل وحرق الإجماع". 
وقدمنا هناك نحوه عن وی العلامة ابن حجر" لكن فيها أيضا: 
قال الإمام السبكي في الوقف من فتاواه: يجوز تقليد الوجه الضعيف في 
نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه» لا في الفتوى والحكم» فقد 
نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز". 
وقال العلامة الشرنبلالي في رسالته "العقد الفريد في حواز التقليد": 
مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي: منع العمل بالقول المرحوح 


شرح عقود رسم المفتي ۸ الإفتاء والعمل على الضعيف 
في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه. ومذهب الحنفية: المع عن المرحوح 
حي لنفسه؛ لكون المرحوح صار منسوخا". 

قله اليل اه صار مسوغا] إا يظهر قينا لو كان السالة 
قولان» رحع امحتهد عن أحدهماء أو علم تأخر أحدهما عن الآحرء وإلا 
فلا كما لو كان في المسألة قول لأبي يوسف وقول محمد فإنه لا يظهر 
فيه النسخ» لكن مراده أنه إذا صحح أحدهماء صار الآحر بمنزلة 
المنسوخ. وهو معن ما مر من قول العلامة قاسم: "إن المرجوح في 
مقابلة الراحح بمنزلة العدم". 

ثم إن ما ذكره السبكي من جواز العمل بالمرحوح في حق نفسه عند 
الشافعي» مخالف لما مر عن العلامة قاسم» وقدّمنا مثله أول الشرح عن 
"فتاوى ابن حجر" من نقل الإجماع على عدم الإفتاء والعمل ما شاء 
من الأقوال» إلا أن يقال: المراد بالعمل الحكم والقضاءء وهو بعيد. 
والأظهر في الحواب أحذا من التعبير بالتشهي مهما أراد من الأقوال 
في أي وقت أراد» أما لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة 
اقتضت ذلكء فلا كنع منه. 

وعليه يحمل ما تقدم عن الشرنبلالي: "من أن مذهب الحنفية المنع"» 
بدليل أنهم أحازوا للمسافر والضيف الذي حاف الريبة أن يأحذ بقول 
أبي يوسف بعدم وجوب الغسل على الحتلم الذي أمسك ذكره عند ما 
أحسّ بالاحتلام إلى أن فترت شهوته ثم أرسله» مع أن قوله هذا 
حلاف الراحح في المذهب» لكن أجازوا الأحذ به للضرورة. 


شرح عقود رسم المفتي 4 الإفتاء والعمل على الضعيف 
وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغينان صاحب 
'المحداية' في كتابه "مختارات النوازل" - وهو كتاب مشهور ينقل عنه 
شراح "الهداية" وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة: "والدم إذا حرج 
من القروح قليلاً قليلاً غير سائل» فذاك ليس بمانع وإن كثر. وقيل: لو 
كان بحال لو تركه لسالء بمنع". ثم أعاد المسألة في نواقض الوضوءء 
فقال: "ولو حرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حب لو ترك يسيل لا 
وقد راجعت نسخة أحرى» فرأيت العبارة فيها كذلك. ولا يخفى أن 
المشهور في عامة كتب المذهب هو القول الثاني المعبر عنه ب"قيل". 
وأما ما احتاره من القول الأول» فلم أَرَ من سبقه إليهء ولا من تابعه 
عليه بعد المراحعة الكثيرة» فهو قول شاذ. ولكن صاحب 'الحداية" إمام 
حليل من أعظم مشايخ المذهب» من طبقة أصحاب التخريج 
والتصحيح» كما مر فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند 
الضرورة؛ فإن فيه توسعة عظيمة لأهل الأعذار كما بينته في رسالي 
المسماة "الأحكام المحصصة بكي الحمّصة". 

وقد كنت ابتليت مدة بكيّ الحمّصة؛ ولم أحد ما تصح به صلاتي على 
مذهبنا بلا مشقة إلا على هذا القول؛ لأن الخارج منه وإن كان قليلاً 
لكنه لو ترك يسيل؛ وهو بحس وناقض للطهارة على القول المشهور, 
حلافا لما قاله بعضهم» كما قد بيّنته في الرسالة المذكورة» ولا يصير به 
صاحب عذر؛ لأنه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو حلدة مانعة 


شرح عقود رسم المفتي AY‏ الإفتاء والعمل على الضعيف 
للسيلان عند كل صلاة» كما كنت أفعلهء ولكن فيه مشقة وحرج 
عظيم» فاضطررت إلى تقليد هذا القولء ثم لما عافان الله تعالى منه 
أعدت صلاة تلك المدة. وله تعالى الحمد. 

وقد ذكر صاحب "البحر" في الحيض قي بحث ألوان الدماء أقوالاً 
ضعيفة» ثم قال: وفي "المعراج" عن فخر الأئمة: لو أفين مفتٍ بشيء 
من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلباً للتيسير كان حسنا. 

وبه علم أن المضطرٌ له العمل بذلك لنفسه كما قلناء وأن المفي له 
الإفتاء به للمضطر. فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء 
به محمول على غير موضع الضرورة» كما علمته من مجموع ما 
قررناه. والله تعالى أعلم. 

وينبغي أن يلحق بالضرورة أيضا ما قدمناه من أنه لا يف بكفر مسلب 
في كفره احتلاف ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا عن الإفتاء بالصحيح؛ 


لأن الكفر شيء عظيم. 


شرح عقود رسم المفتي ۸۸ شرائط العمل بالضعيف 
[شرائط العمل بالضعيف] 

وفي "شرح الأشباه" للبيري: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من 
الرواية في حق نفسه؟ نعم! إذا كان له رأيء أما إذا كان عاميا فلم ار 
لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك". 

قال في "خزانة الروايات": العالم الذي يعرف معن النصوص والأخبار 
وهو من أهل الدراية يجوز له أن يعمل عليهاء وإن كان مخالفا لمذهبه. 
وتقييده بذي الرأي أي المجتهد في المذهب, عخرج للعامي كما قال فإنه 
يلزمه اتباع ما صححواء لكن في غير موضع الضرورة كما علمته آنفا. 
فإن قلت: هذا مخالف لما قدّمته سابقاً من أن المفي المحتهد ليس له 
العدول عما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه» فليس له الإفتاء به وإن 
كان محتهدا متقنا؛ لأنهم عرفوا الأدلة وميّروا بين ما صحّ وثبت وبين 
غيره» ولا يبلغ اجتهاده اجتهادهم كما قدمناه عن "الخانية" وغيرها. 

قلت: ذاك في حق من يفي غيره. ولعل وجهه أنه لما علم أن اجتهادهم 
أقوى ليس له أن يبني مسائل العامة على اجتهاده الأضعفء أو لأن 
السائل إنما جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قلده ذلك المفيء 
فعليه أن يفي بالمذهب الذي جاء المستفى يستفتيه عنه» ولذا ذكر 
العلامة قاسم في فتاواه: أنه سئل عن واقف شَرَّط لنفسه التغيير 
والتبديل» فصيّر الوقف لزوجته. فأحاب: أن لم أقف على اعتبار هذا 
في شيء من كتب علمائناء وليس للمفي إلا نقل ما صح عند أهل 
مذهبه الذين يفي بقوهم؛ ولأن المستفي إنما يسأل عمًا ذهب إليه أئمة 


شرح عقود رسم ا مقي ۸۹ شرائط العمل بالضعيف 
ذلك المذهب» لا عمًا ينجلي للمفي". 

وكذا نقلوا عن القفال من أئمة الشافعية: أنه كان إذا جاء أحد 
يستفتيه عن بيع الصبرة يقول له: تسألي عن مذهبي أو عن مذهب 
الشافعي؟ وكذا نقلوا عنه أنه كان أحيانا يقول: لو احتهدت فأدى 
اجتهادي إلى مذهب أبي حنيفة» فأقول: مذهب الشافعي كذاء ولكني 
أقول عذهب أبي حنيفة؛ لأنه جاء ليعلم ويستف عن مذهب الشافعي» 
فلا بد أن أعرفه بأني أفي بغيره. 

وأما في حق العمل به لنفسه: فالظاهر جوازه له» ويدل عليه قول 
"حزانة الروايات": يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفا لمذهبه". 
أي لأن الحتهد يلزمه اتباع GANE ESR ENE‏ 
ابن الهمام اختار مسائل خحارحة عن المذهب» ومرّة رجح في مسألة 
قول الإمام مالك وقال: "هذا الذي أدين به". وقدمنا عن "التحرير" 
"أن المجتهد في بعض المسائل -على القول بتجزئ الاجتهاد وهو الحق- 
يلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه". أي فيما لا يقدر على الاجتهاد فيه 
لا في غيره. 


شرح عقود رسم المفتي 00 القضاء بالضعيف وبمذهب الغير 
[القضاء بالضعيف وبمذهب الغير] 
وقولي: لكنما القاضي به لا يقضي إل أي لا يقضي بالضعيف من 
مذهبه» وكذا عذهب الغير. 
قال العلامة قاسم: وقال أبو العباس أحمد بن إدريس: هل يجب على 
الحاكم أن لا يحكم إلا بالراحح عنده» كما يجب على المفي أن لا يفي إلا 
بالراجح عنده» أو له أن يحكم بأحد القولين» وإن لم يكن راجحا عنده؟ 
حوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداء فلا يجوز أن يحكم ويفي إلا بالراجح 
عنده» ون كان مقلّدا جاز له أن يفي بالمشهور ف مذهبه» وأن يحكم به 
وإن م يكن راجحا عند مقلدا في رجححان المحكوم به إمامه الذي 
يقد كما يقلّده في الفتوى. وأما اتباع الموى في الحكم والفتيا فحرام 
إجماعا. وأما اكم والفتيا لا هر مر شوح فلاف الاتماع". 
وذكر في "البحر": لو قضى في امجتهد فيه مخالفاً طاقن ده 
نفذ عند أبي حنيفة» وف العامد روايتان» وعندهما: لا ينفذ في الوحهين. 
واختلف الترجيح» ففي "الخانية": أظهر الروايتين عن أبي حنيفة نفاذ 
قضائه» وعليه الفتوى» وهكذا في "الفتاوى الصغرى". وقي "المعراج" 
معزيا إلى 'المحيط": الفتوى على قولهماء وهكذا في "لحداية". وفي 
"فتح القدير": فقد احتلف في الفتوى» والوجه في هذا الزمان أن يفي 
بقوهما؛ لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا وى باطل؛ لا لقصد جميل» 
وأما الناسي؛ فلأن المقلد ما قلده إلا لبخ عتم تعب غيره. 
هذا كله في القاضي النختهد؛ فأما المقلدء فإِمما ولاه ليحكم ذهب أبي 
حنيفة» فلا بملك المحالفة» فيكون زول بالنسبة إلى هذا الحكم". 
انتهى ما في "الفتح"» انتهى كلام "البحر". 


شرح عقود رسم المفتي ۹۱ عدم نفاذ القضاء بمذهب الغير 
[عدم نفاذ القضاء عذهب الغير] 
ثم ذكر أنه احتلفت عبارات المشايخ في القاضي القلّدء والذي حط 
عليه كلامه: أنه إذا قضى .مذهب غيره» أو برواية ضعيفة» أو بقول 
ضعيف» نفذ. وأقوى ما تمسّك به» ما في "البزازية" عن "شرح الطحاوي" 
إذا لم يكن القاضي محتهداء وقضى بالفتوى؛ ثم تبيّن أنه على خلاف 
مذهبه نفذ» ولیس لغيره نقضه»ء وله أن ينقضه» كذا عن محمد. وقال 
الثاني: "ليس له أن ينقضه أيضا". لكنّ الذي في "القنية" عن "المحيط" 
وغيره: أن احتلاف الروايات في قاض جتهد إذا قضى على حلاف 
رأيه» والقاضي المقلد إذا قضى على حلاف مذهبه لا ينفذ. وبه جزم 
امحقق في 'فتح القدير"» وتلميذه العلامة قاسم في تصحيحه. 
قال في "النهر": وما في "الفتح": يحب أن يعوّل عليه في المذهب» وما 
في "البزازية" محمول على رواية عنهماء فصار الأمر أن هذا منزّل منزلة 
الناسي لمذهبه» وقد مر عنهما في المحتهد أنه لا ينفذ, فالمقلد أولى. 
وقال في "الدر المختار": قلت: ولا سيّما في زمانناء فإن السلطان ينص 
في منشوره على فيه عن القضاء بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف 
لهه فكوة زرل الفا لخر محمد من هيه خلا يفك قضاوه 
فيه» وينقض كما بسط في قضاء "الفتح" و"البحر" و"النهر" وغيرها. 
قلت: وقد علمت أيضاً أن القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح 
فليس له الحكم به وإن لم ينص له السلطان على الحكم بالراجح. 
وفي "فتاوى العلامة قاسم": وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ 


شرح عقود رسم المفقي ۹۲ عدم نفاذ القضاء بمذهب الغير 
لأنه ليس من أهل الترحيح» فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير 
جميل» ولو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأن الحق هو 
الصحيح. وما نقل من أن القول الضعيف يتقوّى بالقضاء المراد به 
قضاء المحتهد, كما بين في موضعه مما لا يحتمله هذا الجواب. وما 
ذكره من هذا المراد صرّح به شيخه المحقق في "فتح القدير". 

وهذا آحر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحريرء بعون الله 
تعالى العليم الخبير. أسأله سبحانه أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريمء 
موجباً للفوز لديه يوم الموقف العظيم. وأن يعفو عمًا جنه واقترفته 
عق ا .و وزوز ته ال اواد الله ال اول واا 
وظاهراً وباطناً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله 
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب 
الان 

بحر ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين. آمين. 


وذلك قي شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. 


حرق عدر رج ار 
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أقوال أصحاب الإمام أقواله حقيقة EUR‏ 
العمل بالحديث إذا صح ار قا الحو الوم امام RENNES‏ 
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أهلية النظر والفتوى RCRA‏ ا ام قاو الام ا 
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طريق الإفتاء عند عدم الرواية بطاح مطايو ا للد لامي Tree‏ 
لا بد للعالم من "لا أدري" امعان SRS‏ ا 
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يتر حح ظاهر الرواية VEE ES ORS‏ 
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العرف وحجيته وشرط اعتباره VO es SAMOS‏ 
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